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 البحث ملخص

أصبح يعتبر من سمات هذا العصر، ومن من كون البناء الرأسي  موضوع البناء الرأسي أهمية كبيرة، وتأتي هذه الأهمية يكتسب

 .مظاهر نهضته العمرانية التي اتجهت نحو التعالي في البنيان بالصورة التي نعهدها ونشاهدها في أغلب مدن العالم

الأشياء ، وتحديد غير المألوفةالمألوفة و مضار الجوار و  ،ماضيه وحاضرهو البناء الرأسي  مفهومالبحث إلى بيان  هذا ويهدف

 .المشترك لبناءلهذا النوع من االقانوني والفقهي  النظام ، مع إبرازالمشتركة والمفرزة في البناء الرأسي

، وبيّنت ماضيه وحاضرهو ء الرأسي البنا مفهوم وقد اشتمل هذا البحث على ثلاثة مباحث؛ خصصت المبحث الأول منه لبيان

 .غير المألوفةالمألوفة و مضار الجوار ، وتناولت في المبحث الثالث الأشياء المشتركة والمفرزة في البناء الرأسيفي المبحث الثاني منه 

وكانت أهم ، البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات تختتماالمنهج المقارن، ثم  ت في كتابة هذا البحث علىعتمدا وقد

. أما أهم القانون المدني في ،بشكل مقتضب جدا   وإن كان نظم ذلكعناية المشرع بالتنظيم  ينل لم النتائج أن هذا النوع من البناء

 وكيفية استعمالها.على الأجزاء المشتركة  الحقوق ويحددنظم ، وأن يطى حماية تامة للحقوق الفرديةالتوصيات فهي أن على المشرع أن يع
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Abstract 

The topic of vertical construction acquires great importance, and this 

importance stems from the fact that vertical construction has become one of the 

features of this era, and from the manifestations of its urban renaissance that 

tended towards transcendence in the building in the way that we know and see in 

most cities of the world. 

This research aims to clarify the concept of vertical construction, its past and 

present, and the harms of familiar and unfamiliar neighborhoods, and identify 

common and separate things in the vertical construction, highlighting the legal and 

jurisprudential system of this type of joint construction. 

This research included three sections: The first section is devoted to explaining 

the concept of the vertical structure, its past and its present. In the second section, 

it showed the common and separate things in the vertical construction. In the third 

section, it dealt with the familiar and unfamiliar harms of the neighborhood. 

In writing this research I relied on the comparative approach, then concluded 

the research with a set of findings and recommendations, and the most important 

results were that this type of construction did not gain the attention of the 

legislator in organizing, even if it was regulated in a very short way, in civil law. 

The most important recommendations are that the legislator should give full 

protection to individual rights, and regulate and define rights on the common parts 

and how to use them. 
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 مقدمة:

الأرض، والحمد لله الذي وضَّح لنا شرائع دينه، ومنّ علينا بتنزيل   علىالحمد لله مالك السماء والأرض، والمستخلف عباده 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن كتابه، وأمدنا بسنة رسوله، والحمد لله الذي وفق أئمة كل عصر لتحرير الأحكام، 

 وأزواجه وذريته وأصحابه، ومن عمل بهديه إلى يوم الدين. وآله ،ا عبده ورسولهمحمد  

 :بحثمشكلة ال

ون بتعرردد وحداترره محكررام مسررتقلة أو ضررمن القرران والشرراغلن ظرراهرة البنرراء المتعرردد المررلاكتظهررر مشرركلة البحررث في عرردم تنظرريم 

 .يواكب تطورها وحضورها ، بماالمدني

 :بحثة الأهمي

ا البناء الرأسي لم يعد مقصور   ؛ لأنوالمشكلات المترتبة عنها ة البناء الرأسي ونظامه القانونيظاهر  إبرازفي  البحث اتكمن أهمية هذ

لأزمة الإسكان، لكنه أصبح في الوقت الحالي ظاهرة عمرانية في أسلوب البناء بشكل عام، حتى وصل  على ما كان في السابق حلا  

وقد ساعد على ، والرغبة في الارتفاع إلى عنان السماء، وينم على التفاخر والتميز والتقدم ويلبي الغرور البشريإلى أقصى ارتفاع ممكن، 

 من تطور هائل في جميع المجالات المتعلقة بالبناء. -بفضل الله سبحانه وتعالى - ذلك ما توصل إليه العقل البشري

 يحقق هذا البحث الأهداف الآتية:: البحث أهداف

 .وحاضره وماضيه الرأسي البناء بيان مفهوم .1

 .الرأسي البناء في والمفرزة المشتركة تحديد الأشياء .2

  المألوفة. وغير المألوفة الجوار توضيح مضار .3

 . المشترك لبناءلهذا النوع من االقانوني والفقهي  النظام إبراز .4

 موضوع دراستنا، يثير أسئلة عديدة منها: البناء المتعدد الوحداتإن  :بحثتساؤلات ال

 ما مفهوم البناء المتعدد الطبقات؟ وما هي القواعد المتبعة في تنظيم هذا النوع من الملكية؟ السؤال الأول:

بنظررام العلررو والسررفل، أم بنظررام ملكيررة الأجررزاء المفرررزة والمشررتركة؟ أم القررانون المرردني اليمررا والمقررارن هررل أخررذ  السؤؤؤال النيؤؤاني:

 بالنظامن مع ا؟
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 ما مدى انطباق الأحكام القانونية المتعلقة بنظام السفل والعلو على ملكية البناء المتعدد الملاك؟ السؤال النيالث:

 الجار من تعسف جاره عند استعماله لحقه؟ طريقة حمايةما مفهوم الجوار؟ وما  السؤال الرابع:

   :بحثنطاق ال

الأجرزاء  ذلرك شرمليوف سر وشاغليه بتعدد وحداته،تعدد ملاكه البناء الرأسي من حيث  بحث في موضوعال ايتحدد نطاق هذ

في محرريا البنرراء الواحررد فيتحقررق في العقررارات  الجرروارأي  ،علاقررات الجرروار في نظررام البنرراء العمرروديو  ،المفرررزة والمشررتركة في البنرراء الواحررد

 المتلاصقة وغيرها، وبالتالي يخرج من محيا الدراسة الجوار الأفقي.

 :بحثنهج الم

ومن هذا المنطلق سوف تباعه، البحث التي تجري دراستها يكون لها دور ا رئيسيا في اختيار وتحديد المنهج الذي سيتم اإن مشكلة 

الأقرررب إلى تحقيررق أغررراض البحررث علررى نحررو  ؛ حيررث رأيررت أنرره المررنهجالمررنهج المقررارن بمررنهج مررن منرراهج البحررث هررونسررتعن في نثنررا 

؛ لأن هذا النوع من الملكيرة لم يكرن لره الفقهيالفكر و  اليما والمقارن القانوني النظام في الملكية ولهذا سوف نحاول تتبع أحكام أفضل.

أهميرة تررذكر في السراحة اليمنيررة،  رلاف مررا هرو عليرره في الواقررع المصرري الررذي يزخرر بالعمررارات الشراهقة المتعررددة الوحردات، ولهررذا فقررد 

ضمن القانون المدني وهو من التشريعات التي لها سبق في هذا  مسواء في قوانن خاصة، أ ؛نالت اهتمام المشرع فنظمها محكام توائمها

 ، وهذا ما يبرر المقارنة به.وغيره من القوانن العربية للقانون اليما المجال؛ ولهذا سوف نستهدي بالتقنن المصري كونه يعتبر أصلا  

 :الآتي سنتناول في هذا البحث وفق التقسيم :لبحثطة اخ

 ماضيه وحاضره.و  البناء الرأسي مفهوم الأول: المبحث

 الأشياء المشتركة والمفرزة في البناء الرأسي.النياني:  المبحث

 غير المألوفة المألوفة و مضار الجوار النيالث:  حثالمب
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 المبحث الأول

  وحاضره هماضيمفهوم البناء الرأسي و 

لم يوجد تعريف للبناء العالي مع أنه وصل إلى أقصى ارتفاع، لكن أصبح يطلق عليه ناطحات سحاب، وبعد ميلاد أول ناطحة 

م، شهد مطلع القرن 1848" بمدينة شيكاغو الأمريكية عام (Home insurance Building)سحاب " هوم انشورنس بلدنغ 

عالم، وبلغ ذروته مع بداية القرن الواحد والعشرين حيث شهدت دبي بدولة الإمارات العشرين منافسات حقيقية لتشييد أعلى بناء في ال

وللمزيد   م.2010يناير 4م، افتتح رسمي ا بتاريخ 828العربية المتحدة ميلاد أعلى برج في العالم وهو )برج خليفة( الذي بلغ ارتفاعه 

 من البيان سنتناول هذا المبحث في مطلبن على النحو الآتي:

 المطلب الأول

 البناء الرأسي المتعدد الوحدات

يصبح مفهوم المبنى المرتفع هو المبرنى الرذي يعلرو عرن  في عصرنا هذافليس هناك مقياس محدد يميز بن المباني من حيث ارتفاعها،      

 : على النجو الآتي، . لهذا سوف نتكلم عن البناء بشكل عام، ثم عن البناء الرأسي المتعدد الوحداتمائة طابق أو أكثر

 المقصود بالبناء بشكل عام:أولًا: 

: " كرل بنراء يشريد بمرواد ،بترة، سرواء كران قائمرا بالفعرل أو مرازال تحرت الإنشراء، ويشرمل ذلرك عَرَّفَ المشرع اليمؤ  البنؤاء هنؤه

 .(1)الأساسات والجدران والسقوف والمباني الجاهزة " 

أن البناء يقصد به الشيء المتماسك الذي يكون من صنع الإنسان ويتصل بالأرض اتصال قرار، وشيد  ،يتبن من النص السابق

، أو اسمنت    سواءبمواد ،بتة، ولا يهم المادة التي يتكون منها،  ، ودون النظر إلى ما إذا كان البناء كاملا أو ناقص ا، اكانت حجارة، أو طوبا 

 .(2)أو إلى الغرض الذي أقيم من أجله
أعلرى سرطح الأرض أم في داخلهرا نيرث لا يمكرن نقلهرا دون  تجميرع المرواد الرتي ثبترت، سرواء  " وعَرَّفَ الفقؤه القؤانوني البنؤاء هنؤه:     

 . (3)"تلف

                                                           
 م.2002لسنة  11م، الجريدة الرسمية العدد 2002/  6/ 9م. الصادر في 2002لسنة  19من قانون البناء اليما رقم  2المادة  ((1
، 1، طمكان النشربدون ، شركة مطابع الوزان العالمية ،زهرة، بيع المباني تحت الإنشاء، دراسة مقارنة، في القانون المصري والكويتي والفرنسي أ. د. محمد المرسي( (2

 وما بعدها. 258م، ص 1989
 .23م، ص1997 ،القاهرة النهضة العربية،دار  ،د. وفاء سيد أحمد محمد خلاف، قيود الملكية للمصلحة العامة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ((3
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 اعتربر بنراء  رر  إن صرح التعبرير - نامية بناء مرتفع أو ناطحة سرحابفالبناء المرتفع يختلف في مفهومه، فما يمكن اعتباره في البلاد ال     

 منخفض ا في البلاد المتقدمة، ولهذا فإن كانت تختلف المعايير التي تصنف على أساسها المباني العالية، نرى أن كل هذا المسميات تشترك

 ، ومررن هنررا فالبنرراء الرأسرري هررو كررل مبررنى اتجرره في تكوينرره المهنرردس المعمرراري إلى الرأسررية فيالرأسرريالبنرراء في مفهرروم واحررد وهررو ظرراهرة 

 التصميم والإنشاء وأبعد الإنسان عن الأرض والبيئة المحيطة به. 

والبناء الرأسي ظاهرة عامة لنما المباني الرأسية ظهرت بشركل واضرح في العمرارة المعاصررة وأصربحت طفررة معماريرة غطرت معظرم      

مناطق بعينها في المدن، كما لم تقتصر على البلاد المتقدمة، برل للرت أيض را الربلاد منطقة أو المناطق في المدن المختلفة ولم تقتصر على 

 النامية.   

 بالبناء الرأسي المتعدد الوحدات:  دلمقصو ا: ثانيًا

هذا  .(1) "المشتركةالبناء الذي يتعدد ملاك وحداته المفرزة ملكية مستقلة، ويملكون جميع ا الأجزاء "رف البناء المتعدد الملاك منه: ع       

 نستطيع بلورتها في الآتي:  ،برز عناصر البناء المتعدد الملاكأالتعريف 

فالدار المكونة من طبقات وشقق تتحقق ملكيتها المشتركة بتعدد ملاكها، فيشترط في المبرنى الواحرد الرذي يتكرون  تعدد الملاك: .1

من عردة وحردات أن تكرون ملكيتره مشرتركة برن عردة أشرخاص، وسرواء ملرك أحرد المرلاك أو بعضرهم طابق را أو شرقة أو أكثرر في 

مرن عردة طبقرات ومقسرمة إلى  فرإذا كران الردار مكرونن، أو معنروين. هذا الدار، ويستوي أن يكون ملاك الدار أشخاصا طبيعير

ملكيتها لشخص واحد فهذه الصورة تكون ملكية مفرزة وليست مشتركة، وهذا الذي يميز الملكية المشتركة  إلا أنشقتن أو أكثر 

 .عن الملكية الفردية

يقصد بالوحدات العقارية الوحدات المفرزة، سواء كانت طوابق أو شقق أو محلات، ولا يهم في نظر  تعدد وحدات المبنى: .2

القانون الغرض الذي يخصص له الوحدة من تكون للسكنى أو للاستعمال المها أيا كان نوعه. فيفترض في البناء المتعدد الملاك 

 أو أي جزء من البناء النظامي يمكن جراج(رآب )قة أو محل أو متعدد الوحدات، فيجب أن يشمل المبنى أكثر من شقة أو طب

حتى وإن كان الدار مكونا من طابق واحد  ،عن أجزاء البناء الأخرى فرزه، وإجراء حقوق الملكية عليه، والتصرف به مستقبلا  

 .(2) وهو مقسم إلى أكثر من وحدة

                                                           
 .  13م، ص1979هر 1399د. خالد محمد زكي صالح، ملكية الطبقات، رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، ( (1
   www.barasy.com        :الإلكترونيمنشور على الرابا  ،من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها في السعودية 1/2المادة ( (2
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صطلح على تسميرة الدور الواحد بالطابق، وقرد وأ ،دوارأإن البناء الرأسي الحرديث والذي يتكون من عدة  والشقة الطابق .3

اشتهرت تسمية كل وحدة من وحدات الطابق الواحد بالشقة،  ،ينقسم الطابق الواحد إلى عدة وحدات في مستروى أفقي واحد

 فيقتضي الأمر أن نعررف الطابق ثم نعرف الشقة:

شرقة واحردة أو أكثرر "نره: مرف . وع ر"كل وحدة سكنية أو أكثر في مسرتوى أفقري واحرد" مفهوم القانون هو: في الطابق -أ

 .(2)"كل وحدة مستقلة من البناء فهي منقسمة إلى شقق"وع رفَ الطابق أيض ا منه:  .(1)في مستوى أفقي واحد

: الوحررردات الرررتي يقسرررم إليهرررا الطرررابق. وتعررررف من الشرررقة وحررردة سررركنية مسرررتقلة مرررن في مفهؤؤؤوم القؤؤؤانون هؤؤؤي (3)الشؤؤؤقة -ب

 . (5)لغير ذلك م. أو أنها وحدة كاملة مستقلة في طابق، سواء أعدت للسكن أ(4)طابق

يتبررن مررن التعريفررات السررابقة أن الشررقة جررزء مررن طررابق، وهرري وحرردة مسررتقلة بررذاتها، وقررد يتجررزأ الطررابق الواحررد إلى عرردة شررقق.       

  .منه ناحية أو البيت نصف على تطلق اليوم الناس استعمال في هي والشقة

تتحقررق ملكيررة البنرراء المتعرردد المررلاك إذا اخررتص كررل مالررك بوحرردة عقاريررة مسررتقلة مررن  اسؤؤتقلال كؤؤل مالؤؤة بوحؤؤد: عقار ؤؤة: .4

ك أن يجري على طابقه لوحدات المبنى؛ طابق من طوابق المبنى أو شقة من شققه، واستقلال المالك بالملك يترتب عليه الحق للما

ته بجميع أوجه التصرف من بيع وهبة ورهن أو وصية أو شقته أو محله ما يريد من تعديلات أو تحسينات، وله أن يتصرف في وحد

مررع الأخررذ بعررن الاعتبررار أن التصرررفات السررابقة لا تحترراج إلى إجررازة أو إذن مررن المررلاك  ،أو إباحررة وحدترره ا اصررة برره لجهررة خيريررة

مارسرة نشراط من حق أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملرك وحردة أو أكثرر يسرتخدمها للسركنى أو يسرتعلها لمو  .(6)الآخرين

مررا في المبررنى المنشررأ، دون أن يشرراركه أي شررخص آخررر فيمررا تحرردد لرره مررن طررابق أو شررقة، ومررن يملررك وحرردة في بنرراء متعرردد المررلاك 

 .(7)يكون له حق ملكية شائعة على الأجزاء المشتركة

إن اختصاص الأفراد بالبيوت أو الدور أو المنازل أو المساكن أو الشقق وغيرها من التسميات  :اختصاص الأفراد بالبيوت .5

                                                           

 www.moj.gov.ps    منشور على الرابا الإلكتروني، م بشأن تملك الطبقات والشقق والمحلات1996لسنة  1من رالقانون الفلسطيا رقم  1( المادة (1
 . 301م، ص1992النشر،  ومكانالناشر  دون ذكر ،( د. توفيق حسن فرج، الحقوق العينية الأصلية(2
 .301فرج، المرجع السابق، ص( د. توفيق حسن (3
قَة: القطعة المشقوقة. (4 قِّّ نِّصْف الشيء. والشِّّ ق الناحية من الجبل. وأَصله من الشِّّ قَة بالكسر: نصف الشيء. والشِّّ محمد بن مكرم بن منظور   :نظري  ( الشَّق  والشِّّ

 .181ص ،مكان وتاريخ النشربدون ، ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر10الإفريقي المصري، لسان العرب، جر
 مرجع سابق.من القانون الفلسطيا،  1المادة ( (5
 .36م، ص 2007 ،مكان النشربدون ، منشورات الحلبي ،( عفيف لس الدين، ملكية الشقق والطوابق والشاليهات في الأبنية المفرزة(6
مكتبة الرسالة  ،والتشريع، مع دراسة تطبيقية لملكية الشقق والطبقات في المملكة السعودية والقانون المقارن( د. أحمد عبد العال أبو قرين، حق الملكية في الفقه والقضاء (7

 .9صم، 1999هر 1420، 1الدولية للطباعة والكمبيوتر، القاهرة، ط
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حسب تكييف القرآن لتملك الإنسان للبيوت، و،ني ا  طبيعة التكييف الشرعي لاختصاص الإنسان بالبيوت: أولا  يدعونا أن نبن 

 حسب نظرة السُّنة النبوية إلى نسبة الدور إلى أصحابها:

التكييف القرآني لتملك الأفرراد للبيروت بينتره الآيات القرآنيرة، وذلك من البيوت إلى أصحابها:  سبالقرآن  ن -أ 

 :لقرآنيةأضافت البيروت إلى أصحابها إضافرة تمليك واختصاص، بنص الآيات ا

نرت م مُّرمْمنِّنَ   قال سبحانه وتعالى:       اَ تَأْك ل ونَ وَمَا تَدَّخرر ونَ في بر ي وتك مْ إِّنَّ في ذَلِّكَ لآيةَ  لَّك مْ إِّن ك   عمرران آل سرورة) وَأ نرَبِّّئ ك م بمِّ

رَ بر ي وتِّك مْ حَتىَّ تَسْتَأْنِّس وا وَت سَلِّّم وا عَلَى أهَْلِّهَا  : سبحانه وتعالى .  وقال(49 الآية رر  يَا أيَرُّهَا الَّذِّينَ آمَن وا لا تَدْخ ل وا بر ي وتا  غَيرْ ذَلِّك رمْ خَيرْ

لَى الَأعْرجَِّ حَررجَ  وَلا عَلرَى الْمَررِّي ِّ ليَْسَ عَلَى الَأعْمَى حَرجَ  وَلا عَ : العلي القدير وقال( 27 الآية النور سورة). لَّك مْ لَعَلَّك مْ تَذكََّر ونَ 

ررمْ أوَْ بر ي رروتِّ أ مَّهَرراتِّك مْ أوَْ بر ي رروتِّ  ررن بر ي رروتِّك مْ أوَْ بر ي رروتِّ آبَائِّك  ررك مْ أَن تَأْك ل رروا مِّ إِّخْرروَانِّك مْ أوَْ بر ي رروتِّ أَخَرروَاتِّك مْ أوَْ بر ي رروتِّ  حَرررجَ  وَلا عَلرَرى أنَف سِّ

رر رَره  أوَْ صَرردِّيقِّك مْ لرَريْسَ عَلرَريْك مْ أعَْمَررامِّك مْ أوَْ بر ي رروتِّ عَمَّ نرَراأ  أَن تَأْك ل رروا اتِّك مْ أوَْ بر ي رروتِّ أَخْرروَالِّك مْ أوَْ بر ي رروتِّ خَررالاتِّك مْ أوَْ مَررا مَلَكْررت م مَّفَاتحِّ  ج 

 َِّّّ رنْ عِّنردِّ ا ك مْ تحِّيَّة  مِّّ رمْ ترَعْقِّل ررونجمِّيع ا أوَْ أَشْتَاتا  فإَِّذَا دَخَلْت م بر ي وتا  فَسَلِّّم وا عَلَى أنَف سِّ ررم  الآيَاتِّ لَعَلَّك  َّّ  لَك   . م بَاركََرة  طيَِّّبرَة  كَرذَلِّكَ ير برَرنِّّ  ا

ريهِّمْ وَقرَذَفَ فيِّ قر ل رروبهِِّّم  الرُّعْربَ فَرِّيق را  : العلي العظيم وقال( 61 الآية النور سورة) رنْ صَيَاصِّ وَأنَرْزَلَ الَّذِّينَ ظاَهَرر وه مْ مِّنْ أهَْرلِّ الْكِّترَابِّ مِّ

رر ونَ فَرِّيق ا * وَأوَْرَثَك مْ أرَْضَه مْ وَدِّيَارَه مْ  ه روَ الَّرذِّي أَخْرررجََ  : ل أصردق القرائلنوقرا (27 و26 الآيتران الأحرزاب سرورة). ترَقْتر ل رونَ وَتَأْسِّ

َوَّلِّ الحَْشْرِّ مَا ظنََنت مْ أَن يَخْر ج روا وَظنَُّوا أنَرَّه   َّّ  مِّنْ حَيْرث  الَّذِّينَ كَفررَ وا مِّنْ أهَْلِّ الْكِّتَابِّ مِّن دِّيَارِّهِّمْ لأِّ َِّّّ فَأَتَاه م  ا نَ ا م مَّانِّعَتر ه مْ ح ص رونر ه م مِّّ

ب روا وَقَذَفَ فيِّ  نِّنَ فاَعْتَبرِّر وا يَا أ وليِّ الأبَْصَارِّ  لمَْ يَحْتَسِّ رمْ وَأيَْدِّي الْم مْمِّ يَْدِّيهِّ  وقرال  (2 الآيرة الحشرر سورة).قر ل وبهِِّّم  الرُّعْبَ يخ ْرِّب رونَ بر ي وترَه رم مِّ

ررِّينَ الَّذِّينَ أ خْرِّج روا مِّن دِّيارِّهِّمْ  : الحكيم العليم  .(8 يةالآ الحشر سورة).لِّلْف قَراَء الْم هَاجِّ

عن ابن عباس رضي فعندما ذكر الدور نسبها إلى أصحابها،  وآله نقل عن الرسول  :السنة تنسب البيوت إلى أصحابها -ب 

حن قدم و ، (1)مالكها إلى الدار نسب....."من دخل دار أبي سفيان فهو آمن":  وآله قال: قال رسول الله الله عنهما 

أتنزل في دارك بمكة؟  وآله مكة بعد الفتح، ذ كر أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما ر قال: يا رسول الله  وآله رسول الله 

 فيها الناس حركات لكثرة يدور دار من وهي والبناء للعرصة جامع اسم الدارو  "،فقال: "وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟

 فيه يربع الإنسان لأن بذلك؛ سمي والدار، المنزل وهو ربع جمعالرباع : ةاللغوالرباع ففي  ودور ديار والكثير أدور، والجمع

 .وربوع ورباع أربع والجمع. فيه ويقيم يسكنه أي

                                                           

 . 197هر، ص1437 ،، الطبعة الثانية17الكويت، جدار السلاسل،  ،( الموسوعة الفقهية الكويتية، صادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت(1
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 .(1) غيره أو بجدار عليه يحوط النخل وحائا البناء على الربع اسم الفقهاء أطلق: واصطلاحا 

 : المتعدد الوحدات ماضي البناء الرأسي -ج 

، فقد عرف نظام البناء المكون من طبقات من قديم الزمن المتعدد الطبقات في العصور والمجتمعات القديمة لم يكن مجهولا   البناء

 منذ أن تطور بناء البيوت وصارت الدار الواحدة تشمل أكثر من طبقة واحدة.

الشيوع، فالقانون الروماني عرف يعتبر الرومان أقدم من شرع نظام  :عند الشعب الروماني الوحداتالبناء المتعدد  -1

الشيوع الوراثي الناشئ عن وفاة المورث واجتماع ورثته في ملكية أمواله على الشيوع حتى قسمتها، وهذه الملكية الشائعة  

يره وقد اعتبر القانون الروماني المالك على المشاع مالك ا كغ .(2)كانت تعتبر نوع ا من الملكية الجماعية في القانون الروماني

من الملاك، إلا أنه مقيد نقوق سائر الشركاء، فلا يستطيع أن يقوم مي عمل يمس جوهر المال الشائع أو يتعارض مع 

حقوق شركائه الآخرين، كما قرر أن الجار ملزم بتحمل مضايقات الجوار الناتجة عن الاستعمال الطبيعي لحقوقهم، ولا 

، واعتبرت مدونة الإمبراطور "جوستنيان" الملكية الفردية حقًّا مطلق ا يسوغ للجار أن يسد مطلاته ويحرمه من الضوء

ومقدس ا
فقد ذكر أن كل دارين كانتا تشتركان في مدخل واحد وفناء واحد  ،الرومان التقسيم الرأسي للدور. كما عرف (3)

في عهد الإمبراطور ن، خاصة ( أن ملكية الطبقات كانت معروفة عند الروماRichterوسقف واحد. ويمكد الفقيه )

يمكد الفقيه وبالنسبية للدور المكونة من طوابق عند الرومان قديم ا اختلف الفقه بن الإثبات والإنكار  أغسطس.

(Richter ) أن الرومان عرفوا التقسيم الرأسي للدور فقد ذكر أن كل دارين كانتا تشتركان في مدخل واحد وفناء واحد

 .(4)اطور أغسطسخاصة في عهد الإمبر  وسقف واحد
هناك رأي آخر تبناه الفقيه )كيك( الذي أعلن أن الرومان لم يعرفوا ملكية الطبقات، فقد أثبت أن القاعدة الأساسية في و 

 القانون الروماني التي تجعل لمالك الأرض يملك ما فوقها من بناء أو غراس، تمدي إلى استحالة الأخذ بنظام تقسيم المنازل إلى أدوار أو

ا وبن تقسيم المنازل إلى أدوار أو شقق. فقد دون   شقق، كما أنه لا يمكن التوفيق بن اعتبار حق الملكية في القانون الروماني حقًّا موحد 

في بع  الكتب القديمة أن الطبقات المتوسطة من الشعب الروماني كانت لا تقبل السكن إلا في بيت تملكه؛ باعتبار أنه من الكرامة 

                                                           
. أحمد بن عبد اللطيف الزيدي، 644. مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، الدار الذهبية، ص80، ص23، جالسابق الموسوعة الفقهية، المرجع ((1

 .222أولاد الشيخ للتراث، صمختصر صحيح البخاري، المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع لصحيح، مكتبة 
 .38م، ص2000دار النهضة العربية، القاهرة،  ،( د. أيمن سعيد عبد المجيد سليم، سلطات المالك على الشيوع في استعمال المال الشائع واستغلاله، دراسة مقارنة(2
 .113م، ص1946صري، القاهرة، دار الكتاب الم ،( مدونة فلافيوس جوستنيان في الفقه الروماني، ترجمة عبد العزيز فهمي(3
وراه، مقدمة إلى جامعة ( د. عبد الحميد حسن شرف، حق العلو والسفل وملكية الشقق، دراسة مقارنة بن الشريعة الإسلامية والقانون المصري والفرنسي، رسالة دكت(4

 .18م، ص1990القاهرة، 
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طن الإنسان في منزل مملوك له، وهذه الطبقة كانت تعتبر من العار استئجار المساكن، وتحت هذا التقليد لجأ أفراد هذه والشرف أن يق

 .(1) الطبقة إلى جمع كل أسرتن أو ثلاث أسر أو أكثر لشراء أو بناء دار من عدة طبقات نيث يكون لكل أسرة طبقة تستقل بها

"من مالك  :جدل كبير وذلك بسبب القاعدة القانونية المعروفة في روما والتي تقضيغير أن هذه الدراسات مازالت موضع 

( أحد فقهاء العصر العلمي عند Ulpien)ولبيان زز هذا الجدل ما ذهب إليه الفقيه ويع ،"رض يملك ما فوقها من مبان وأغراسالأ

( والذي ورد بهما لا prodivisoإلى القول: من لفظ أو اصطلاأ ) (، وقانون جستنيانDigesteتفسيره نصوص الموسوعة )

 .(2)يقصد به سوى تقسيم الأرض المشتركة، أما تقسيم المنازل فنظام غير معروف إلا بإقامة جدار فاصل

ا في القانون كان نظام الملكية المقسمة إلى أدوار أو شقق معروف   :عند الشعب الفرنسي الوحداتالبناء المتعدد  -2

الفرنسي في القرون الوسطى، كما دل على ذلك عرف بع  البلدان مثل) نورمنديار بريتانيار أورلينز( وقد ورد هذا النظام 

وأن  ،لملاك مختلفن ذلك العرف كان يقضي من العقار متى كان مملوكا  م، 1561( في سنة Auxerreأيضا في عرف )

على أن يلتزم  ،فإن كل منهما يستطيع أن يفعل ما يشاء في الأجزاء التي يملكها ،أحدهما له السفل والآخر له العلو

عن علوه والمحافظة على  صاحب السفل بصيانة الحوائا والحواجز من السفل لغاية العلو، ويكون صاحب العلو مسئولا  

 .(3)الأرضية التي يمشي عليها

إلا في القرن الثامن عشر تحت تأثير ظروف معينة محلية أو بسبب بع  طبقات وشقق من  للبناء المكونولم يوجد نظام حقيقي 

م 1720ديسمبر سنة  22( وفي هذه البلدة شب حريق في Rennesالحوادث ا اصة والكوارث، كما حدث لبلدة رن الفرنسية )

تصرأ السلطات المختصة بإعادة البناء مرة وعندما قام الأهالي بإعادة ما تهدم من المباني لم  استمرت خمسة أيام أودى بالمدينة مسرها.

م لتنظيم إعادة البناء وتوزيع الأعباء 1723سنة  ويوني 14المدينة، فقد صدر مرسوم ملكي في أخرى إلا وفق ا  طة تهدف إلى توسيع

ات الأدوار المتعددة بمصاريف المشتركة، ولما كانت أرض البناء محدودة فقد جمع السكان ما بقى لهم من أموال وشيدوا المنازل المرتفعة ذ

طبقات موجود ا في فرنسا بمناطق أخرى  البناء المكونوقد كان نظام  لدور أو حصة في منزل مشتركة، وأصبح بذلك كل منهم مالكا  

الفرنسية فقد  Grenobleوغيرها من البلدان. أما بلدة  Toulonومدينة  Lyonوبدرجات متفاوتة، فكان يوجد في مدينة 

ها من المدن الفرنسية في الأخذ بنظام البناء المكون من طبقات منذ زمن بعيد، ولعل السبب في ذلك أن هذه البلدة محدودة فاقت غير 
                                                           

  .4م، ص1985، 1ط ، القاهرة،الملاك، دار النهضة العربية لاتحاد( د. سمير كامل، النظام القانوني لملكية الشقق، ويشمل شرأ النظام النموذجي (1
 . 15، صمرجع سابق( د. خالد محمد زكي صالح، (2
وما  71م، ص1982هر 1403طبعة كلية التجارة بجامعة الأزهر، القاهرة،  ،( د. رفعت السيد العوضي، تاريخ الفكر الاقتصادي، رؤية في ضوء الاقتصاد الإسلامي(3

وما بعدها. د. علي لطفي، التطور  92م ص1979الشركة التونسية للتوزيع، تونس، ، بعدها. د. محمود عبد المولى، تطور الفكر الاقتصادي والاجتماعي عبر العصور
، ، مصرتاريخ الفكر الاقتصادي، دار نهضة مصر للطبع والنشر، لبيب شقير وما بعدها. 8، صم1964، النشرمكان بدون ، البيان العربيمطبعة لجنة  ،الاقتصادي

 وما بعدها. 52ص
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 الرقعة؛ لأن الجبال تحيا بها من كل ناحية مما أدى إلى إقامة البناء المرتفع وتقسيمها إلى أدوار نيث أصبح نظام الملكية المقسمة إلى

وقد عرفت مدينة باريس الفرنسية نظام الدور المقسمة طبقات من زمن بعيد وإن كان  ..نظام المتبع في هذه البلدةدور أو شقق هو ال

قليل الوجود فيها، ولكن هذا النظام من البناء انتشر بشكل ملحوظ بعد الحرب العالمية الأولى ويعود سبب انتشار هذا النظام من 

 .(1) من البيوت الماليةالبناء نتيجة للهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة، وانتشار كثير

شتهرت حضارات عدة في العصور القديمة، وتوطنت في االعربية: الشعوب بعض عند  الوحداتالبناء المتعدد  -3

 كالحضارة البابلية في العراق، والفرعونية في مصر، وسبأ وحمير في اليمن، ومن سمات تلك  ؛بقاع مختلفة من المعمورة

، (2)بالبناء، بل والتطاول في البنيان، والذي كان من مظاهر ومميزات الحضارات القديمة الحضارات الاستقرار وتعمير الأرض

 نبينها على النحو الآتي:

ظهرت دراسة للفقيه )كوك( التي قدمها عن العقود في العصر البابلي، عند العراقيين:  لوحداتالبناء المتعدد ا (1

من طابقن فباع الدار الأرضي منها، واحتفظ لنفسه  مكونا   من مدينة )سيبار( كان يمتلك دارا   جاء فيها أن رجلا  

وعنهم أخذته  ،بالدار العلوي. كما أن الكلدانين عرفوا هذه الصورة من الملكية؛ لأن في عصرهم ازدهر العمران والبناء

 .(3)شعوب الشرق الأخرى

بنظام الملكية الإلهية، والذي يقوم على ما يسمى ساد العصر الفرعوني  عند المصر ين: وحداتالبناء المتعدد ال (2

واستمر الحال   .(4)نما لهم حق الانتفاع بالأرض فقاتأليه الملك )الفرعون(، وليس للأفراد حق ملكيتها ملكية تامة، وإ

فسمح للزراع تملك الأرض، فنشأت الملكية واستقرت منذ عهد  ،ق.م(118بطليموس السابع كذلك إلى أن جاء )

حماية وضع اليد، وتنظيم كبها حتى اليوم في القانون المصري؛   يمخذبطليموس حتى تولد عنها قواعد قانونية مازال 

                                                           

 م، ا اص بتأجير وبيع الأماكن1981لسنة  136( د. هدى سعيد النمر، القيود التي ترد على تصرفات مالك المبنى المقسم إلى شقق وطبقات، دراسة في القانون رقم (1
 .176م، ص1989وتنظيم العلاقة بن الممجر والمستأجر، 

د. محمد كامل مرسي باشا، شرأ القانون المدني الحقوق  .82، صم1986النشر،  ومكان داربدون ، النهرين( د. محمود سلام الزناتي، النظم الاجتماعية في بلاد (2
كر، المستشار ، أنواع الملكية، الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، الانتفاع ر الاستعمال ر السكنى ر الحكر ر الارتفاق، تنقيح المستشار محمد على سكي2العينية الأصلية، جر

الهموم والحزن في حوادث تاريخ  فرجة. عبد الواسع بن يحي الواسعي اليماني، تاريخ اليمن " سمي " 10م، ص2005، الإسكندرية ،رفامعتز كامل مرسي، منشأة المع
 .194م، ص1947 - هر1366، 1ط ،القاهرة ،اليمن، مطبعة حجازي

 .176.  د. هدى سعيد النمر، مرجع سابق، ص16، صمرجع سابقد. عبد الحميد حسن شرف،  ((3
- 2004، 1، طالقاهرة ،دار النهضة العربية ،د. أحمد عبد التواب محمد بهجت، الوجيز في النظرية العامة للملكية الفردية، دراسة مقارنة مع بع  التشريعات العربية ((4

. د. شفيق 90، ص5ومطبعتها، القاهرة، طمكتبة الآداب  ،. عبد المتعال الصعيدي، الميراث في الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية والوضعية20م، ص2005
 وما بعدها. 106ص ،م1958شحاتة، التاريخ العام للقانون في مصر القديمة والحديثة، المطبعة العالمية، القاهرة، 
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عصر الوفي  .(1)الحدود بن الجيران، وضرورة ترك مسافات معينة بن المباني عند البناء، وفرض جزاء على الجار المخالف

أكد الباحثون أن أوراق البردي المصرية الإغريقية تثبت وجود صالة طعام وحجرة نوم  م641ق.م ر  31الروماني من 

بيع، وبالتالي  اللعقد  محلا   فيه كان الطابق العلوييك( إلى أن نظام البناء في مصر  كفي الدور العلوي، ويشير الفقيه )

الفقيه كيك أيض ا إلى أن هناك ما يثبت حصول بيع لطوابق، فقد وجد عقدان من هذا كان ملكية مستقلة، وأشار 

 .(2)ق. م(، والآخر يرجع إلى بداية القرن الثالث الميلادي 99النوع؛ أحدهما يرجع إلى عام )

كحضرموت، ومعن،   ؛يثبت الممرخون أن الحضارات اليمنية القديمة :عند اليمنيين الوحداتالبناء المتعدد  (3

بالفن  ضاراتقد اهتمت تلك الحو ، وهو النظام المعروف في تلك العصور، سادها نظام الإقطاع أيضا   ،وسبأ، وحمير

المعماري فشيدت قصور ا، وقلاع ا، وخانات ذات طوابق، ويثبت الممرخون أن قصر غمدان الذي ب اَ في مدينة صنعاء 

كان يتكون أكثر من عشرين طابق ا، وقد ظل هذا البناء قائما حتى ظهور   في القرن الأول للميلادي، وصف منه

مبنية من الحجر في  ،يد المباني في اليمن بشكل بيوت عالية تتكون من ست إلى سبع طبقاتيوكان تش،  (3)الإسلام

المطلية بطبقة من يدية، و أغلب مدن وقرى اليمن، وبع  البيوت مبنية من الطوب واللبن والتن المحرروق في الأفرران التقل

 . (4)كمدينة ترريم، ومدينة شبام بمحافظة حضررموت والتي مازالت قائمة حتى الآن ؛الجيرر الأبي 

إن طبيعة نظام البناء المتعدد الملاك  :في الفقه الإسلامي الرأسي المتعدد الوحداتطبيعة ملكية البناء  -4

بكامله عن الطابق الذي يعلوه أو الذي يكون مستقل الطابق أو الدور  البناء المكون من والمكون من سفل وعلو نظام

أسفله، ولذلك يكون سفل الدار هو الطابق السفلي أو الأرضي، والذي يعلوه يسمى الطابق العلوي في المبنى الواحد، 

رد في كشاف القناع ما و  وبالتالي يكون الطابق الأول سفلا للطابق الثاني والطابق الثاني سفل للطابق الثالث وهكذا.

: "ولو أنهدم سفل علروه لغيرره، انفررد صاحب السفل ببنائه وأجبرر عليه، وإذا كان على العلو طبقة ،لثة لآخر تييأ

: "واليد في حيطان السفل لصاحبه، وفي تي البحر الزخار ما يأورد فيو . (5)فصاحب الوسا لمن فوقه كمن تحته معه"

                                                           
 . 21د.أحمد عبد التواب محمد بهجت، المرجع السابق، ص ((1
في العصر البابلي على الجزء الأسفل من حوض نهر دجلة في اتجاه ا ليج الفارسي. د.صوفي حسن أبو طالب، مبادئ  " اسم أطلق قديما   Chaldee( كالدية " (2

 وما بعدها.  154م، ص1960، ، القاهرة، دار النهضة العربية1تاريخ القانون، جر
 .194سابق، صجع عبد الواسع بن يحي الواسعي اليماني، مر  ((3
متر وعدد  40متر إلى 20ويتراوأ ارتفاع مبانيها القائمة حتى الآن بن  ،ق. م 14اب في التاريخ منذ القرن تبر أول مدية ناطحات سحمدينة شبام حضرموت تع ((4

وما بعدها. د. مصطفى عبد الله  120م، ص1985، 1ط ،ناشربدون  ،وآ،رهنظر د. يوسف محمد عبد الله، أوراق في تاريخ اليمن ي  طوابق.  7طوابقها يصل إلى 
 .2هامش 18م، ص1987، 1ط ،كان النشربدون م، والتجهيزات شيحة، مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية في الجمهورية العربية اليمنية، وكالة اسكرين للدعاية 

 .166،عالم الكتب، ص4، كشاف القناع عن متن الإقناع، مراجعة وتعليق هلال مصيلحي مصطفى هلال، جرمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي ((5
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 .  (1)للاختصاص"حيطان العلو لصاحبه 

ريق القسمة الاتفاقية بن عن ط ،إلا أنه قد يعرض للملكية المفرزة ما يحولها إلى ملكية مشتركة بسبب الوصية، أو الهبة أو الإرث

أو عن طريق بيع حق العلو أو عن طريق بيع مالك المنزل بع  طبقاته للغير فتتوزع ملكية الطبقات بن ملاك متعددين، أو  ،الورثة

 .(2)قيام الشركات ببناء منازل متعددة الطبقات والشقق بقصد بيعها طبقة طبقة أو شقة شقة

ل فيها البناء الأسفل بالأعلى والعكس، ويرتبطان ارتباط ا والعلاقة بن السفل والعلو علاقة جوار دائم واتصال وارتباط، فيتص

يتوقف عليه استيفاء كل من صاحبيهما حقه والانتفاع به على الوجه المشروع، وأن لا يفعل كلا من صاحب السفل وصاحب العلرو 

: "إذا تعلق يأتي ما الحيران، مرشد من 58 المادة، نصت له، فقد تعلق به حق آخر لآخر؛ لأن حقه ليس خالصا  بافي طبقته ما يضرر 

قد يوجد في هذا النظام أجزاء مشتركة، وبذلك و إلا بإذن صاحب الحق".  مضرا   حق الغير بالملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفا  

 . (3)يرها من الأجزاءيمتد التملك إلى كل أجزاء السفل والعلرو وإلى الأجرزاء التي أعدت للاستعمال المشتررك كالباب والسلم والسقف وغ

 المطلب النياني

 المتعدد الوحدات الرأسيالبناء  حاضر

شرنا سابق ا إلى أن نظام البناء المتعدد الملاك والمكون من سفل وعلو هو نظام استقلال الطابق أو الدور بكامله عن الطابق أ

نبن  البناء؟ وما موقف المشرع المصري من هذا النظام؟الذي يعلوه أو الذي يكون أسفله، فهل المشرع اليما استوحى هذه الصورة من 

 ذلك على النحو الآتي:

أجمع فقهاء القانون على أن القانون المصري تضمن  :في القانون المصري وحداتطبيعة ملكية البناء المتعدد الأولًا: 

 :(4)تيبشيء من التفصيل على النحو الآنظامن مختلفن عند تنظيمه لملكية الطبقات، وعلى ذلك، نتناول هاذين النظامن، 

كون الطبقة أو الشقة مملوكه ملكية مفرزة، حيث تمن الفقه الإسلامي، وفيه  أستمد المشرع المصري هذا النظام الأول: النظام

كالجدران   ؛أيض ايكون لصاحبها كل حقوق الملك، ويلحق بها أجزاء أخرى في المبنى تعتبر مملوكة لمالك الطبقة أو الشقة ملكية مفرزة 

                                                           
لبحر الزخار، للعلامة أحمد بن يحي بن المرتضى، كتاب البحر الزخار، الجامع لمذاهب علماء الأمصار، وبهامشه كتاب جواهر الأخبار والآ،ر المستخرجة من لجة ا ((1

 .390، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ص5المحقق محمد بن يحي بهران الصعدي،، جر
 . 211م، دار الكتاب العربي بمصر، محمد حلمي المنياوي، ص1956، 2قانون المدني في الحقوق العينية الأصلية، طد. عبد المنعم البدراوي، شرأ ال ((2
 . 110م، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ص 2005د.أحمد فراج حسن، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية،  ((3
.  د. أحمد سلامة، 221م، ص1960، مصر ،، حق الملكية، شركة مكتبة مصطفى البابلي الحلبي وأولاده1العينية الأصلية، جر ( د. عبد المنعم فرج الصده، الحقوق1)

درية، الإسكن ،. د. محمد المنجي، المرافق المشتركة في العقار، منشأة المعارف441م، ص1970، 1الملكية الفردية في القانون المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، ط
 .20ص ،م2002
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قد  الرئيسية المكونة لهيكل المبنى بقدر ارتفاع الطبقة، ولباقي الملاك عليها حق ارتفاق يخولهم استعمالها والانتفاع بها، وإلى جانب ذلك

المجموعة التشريعية  المشرع في، و والانتفاع بها على هذا الاعتبار توجد أجزاء أخرى تعتبر مملوكة لسائر الملاك ملكية شائعة، لهم استعمالها

 في القانونن: القديمة تناول ملكية البناء المتعدد الملاك بصورة السفل والعلو

لملكية الطبقات بما يعرف  م، وتضمن أحكاما  1875/ 6/ 28صدر القانون المدني المختلا في  القانون المدني المختلط: -1

 (. 58 : 55بالسفل والعلو، في المواد ) 

م، وقررد نظررم ملكيررة الطبقررات في المررواد 1883أكترروبر سررنة  28صرردر القررانون المرردني الأهلرري في  الأهلؤؤي:القؤؤانون المؤؤدني  -2

(. ولقرررد اسرررتمد المشررررع الأحكرررام المنظمرررة للبنررراء المكرررون مرررن طبقرررات في القرررانونن المخرررتلا والأهلررري مرررن مجلرررة 37 : 34)

لى أن أ لغيررت المحرراكم المختلطررة في مصررر بمقتضررى معاهرردة الأحكررام العدليررة. وظررلَّ التشررريعان المخررتلا والأهلرري معمررول بهمررا إ

 .(1)م1937مونترو عام 

قد استبقى المشرع في القانون المدني الجديد هذا النظام الإسلامي وأدخل عليه تصور آخر لملكية الطبقات أكثر ل النظام النياني:

 الطبقات والشقق بما يتناسب مع حالة العمارات التي تتكونفقد استوحى المشرع المصري أحكام التشريع الفرنسي في ملكية  حداثة

،وقد أراد المشرع من وضع التصور الجديد أن يشجع انتشار ملكية الطبقات بن أفراد الطبقة .(2)من عدد كبير من الطبقات والشقق

المتوسطة، توقع ا لأزمة المساكن بازدياد عدد السكان
انتشرت هذه الصورة من البناء في كثير من ، ولم يم  أقل من عشرين سنة حتى (3)

 ونظمت بالقوانن الآتية:، (4)المدن المصرية

لسرررنة  131رقرررم  ،صررردر القرررانون المررردني المعمرررول بررره حالي ررراأالمشررررع المصرررري  م:1948لسؤؤؤنة 131القؤؤؤانون المؤؤؤدني رقؤؤؤ   .1

القررانون تنظيمررا لملكيررة . وقررد تضررمن هررذا (5)م1948يوليررو  16هررر الموافررق 1367ة رمضرران سررن 9م، والررذي صرردر في 1948

( بعد أن زودها ببع  الأحكام التفصيلية المستقاة من القضاء المصري ومن 859:861في المواد ) ل والعلونظام السف، الطبقات
                                                           

 .10م، ص1990هر1411، 2ط ،مكان النشربدون ، ممسسة البستان للطباعة، د. عبد الناصر توفيق العطار، تمليك الشقق والطبقات( (1
ن النقد الموجه للنظام القانوني لملكية الشقق من أنه يتوسع في الأجزاء المشتركة المملوكة على الشيوع، إلى الحد الذي إحيث يقول:  ،( وهنا تعقيب للدكتور أبو قرين1)

ولة، إذ أنه لا على مبالغة غير مقب يكاد فيه أن يكون المبنى كله من الأجزاء المشتركة وأن النذر اليسير في المبنى هو الذي يعد جزءا مفرزا غير سديد؛ لأن هذا نقد ينطوي
المرافق المشتركة مرده التطور العمراني يمكن اعتبار الشقة من قبيل النذر اليسير، ويكفي أن نقرر أن الأجزاء المشتركة ما هي إلا توابع لها، وأن تزايد الأجزاء المشتركة أو 

نظر د. أحمد عبد العال أبو قرين، حق الملكية في الفقه والقضاء والتشريع، مع ي  ها. والفا وندرج في هذا الإطار ظهور المصاعد والتجهيزات الكهربائية على اختلاف أنواع
 .287م، ص1999هر 1420، 1مكتبة الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر، القاهرة، ط ،دراسة تطبيقية لملكية الشقق والطبقات في المملكة السعودية والقانون المقارن

 ،8أحمد مدحت المراغي، جر /ستشار، حق الملكية مع شرأ مفصل للأشياء والأموال، تنقيح الم8السنهوري، الوسيا في شرأ القانون المدني، جر( د. عبد الرزاق أحمد 2)
 .910م ص2004الإسكندرية،  ،منشأة المعارف

 .5مرجع سابق، صد. عبد الناصر توفيق العطار،  (3)
 .19، صمرجع سابقد. خالد محمد زكي صالح، ( (5



 

16 

 

 .(1)الشريعة الإسلامية

ا عند تنظيمه لملكية الطبقات، فاستمد من القانون الفرنسي الصادر       وقد زاد المشرع المصري على ذلك أن استحدث نظام ا جديد 

مرن أجرزاء مفررزة هري  المكروننمرا البنراء في م، تصور ا آخر لملكية الطبقات أكثر حداثة يتماشرى مرع الواقرع، 1938سنة  ويوني 28في 

، وقد تناولها القانون ونظمها  لكلو الطبقات والشقق،  طبقة أو شقة مالك يستقل بها، وكذلك تتكون من أجزاء شائعة شيوع ا إجباريا 

 . (2)(858ر  856بالمواد )

م بشررأن تأجررير وبيررع الأمرراكن وتنظرريم العلاقررة بررن 1977لسررنة  49صرردر القررانون رقررم  م:1977لسؤؤنة  49القؤؤانون رقؤؤ   .2

وقرد ا، اتحراد المرلاك أمرر ا وجوبي ر نشراءإفجعل  ،يخص اتحاد الملاك ليواكب التغيير والتطوير تعديلا  أدخل المشرع و المالك والمستأجر، 

 بقروة قرام أشرخاص، خمسرة ملاكهرا عرد وجراوز خمرس على شققه أو المبنى طبقات زادت إذا: "يأتي ما على همن 72 المادة نصت

 ". المدني القانون من 862 المادة عليه المنصوص الملاك اتحاد القانون

يهرردف المشرررع مررن قيررام هررذا الاتحرراد إلى تنظرريم علاقررات المررلاك المسررتمرة وإدارة الأجررزاء   المؤؤلاك: لاتحؤؤاد النمؤؤوذ ي النظؤؤام .3

 مررا علررى مصررري مرردني 862 المررادة مررن الأولى الفقرررة نصررت، حيررث (869 - 862المشرتركة في المبررنى، وأحكامرره تناولترره المررواد )

قررانون  وترلا ".بيررنهم فيمرا اتحررادا   نروايكوّ  أن للمررلاك جراز شرقق أو طبقررات إلى مقسرم لعقررار مشرتركة ملكيررة وجردت حيثمرا: "يأتي

 النظرام بإصردار م،1979 لسرنة 109 رقرم الإسركان وزيرر قررار راصردإ تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بن المالرك والمسرتأجر

    .م1979 ويوني 16 في140 العدد المصرية الوقائعنشر في والذي  ،الملاك لاتحاد النموذجي

م بشررأن البنراء الغرى المرواد الرتي نظمررت 2008لسرنة  119بصردور القرانون رقرم  م:2008لسؤؤنة  119قؤانون البنؤاء رقؤ   .4

وقررد  (.97: 69برع، الفصررل الأول بالمرواد )ااتحراد المرلاك، وأصرربح نظرام اتحرراد الشراغلن هرو النظررام السراري والجديررد في البراب الر 

   م.2008مايو سنة  11مكرر )أ( في  19الجريدة الرسمية العدد نشر في 

قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية صدر  :م2009 لسنة 200رق  النظام النموذ ي لاتحاد الشاغلين .5

 م،3/6/2009 في 128 العدد المصرية نشر في الوقائعوالذي  م،2009/  5/  21 فيم، 2009لسنة  200المصري رقم 

: يأتي( منه على ما 72نصت المادة )وقد  أصبح يسمى اتحاد الملاك باسم اتحاد الشاغلن،، و مادة 24 على النظام تضمن هذا

 مكانت كلها أ  "تنشأ اتحاد لشاغلي العقارات المبنية والتي لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات، أو المجمعات السكنية، سواء  
                                                           

 .477م، ص1952 ،2، ط1جر ،مكان النشربدون  ،جامعة فماد الأولمطبعة  ،( د. محمد على عرفه، شرأ القانون المدني الجديد، في حق الملكية(1
 .10( د. سمير كامل، مرجع سابق، ص(2
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سكنية أو غير سكنية، مملوكة أو نق انتفاع، أو ممجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية، وذلك أيا كان تاريخ إنشائها أو  ،بعضها

 شغلها... ".

الطبيعة القانونية لملكية البناء المتعدد الملاك في القانون المدني  :طبيعة ملكية البناء المتعدد الملاك في القانون اليم ثانياً: 

يختلف عن الصورة التي نظمتها الشريعة الإسلامية، فهو النظام البسيا، نظام السفل والعلو، ولهذا فقد قيد القانون كل من  اليما لا

مالك الطابق العلوي ومالك الطابق السفلي بالتزامات من شأنها مراعاة ما نشأت بينهما من جوار وما ترتب عليهما من حقوق. 

من البناء الذي توجد به الطبقة بما يشمله من الجدران  ار يملكها ملكية مفرزة، وهي تشمل جزءا  ولهذا فكل مالك يملك طبقة في د

وبالرغم من استقلال كل مالك بملكية طبقته ملكية مفرزة فمن الواضح أن الصلة المادية الموجودة  .المحيطة بالطبقة وما يوجد داخلها

، وارتباط السفل بالعلو ارتباط ا يتوقف عليه (1)الطبقة السفلى، نظرا لتجاورهما الرأسيبن الطبقتن هي استقرار الطبقة العليا على 

استيفاء كل من صاحبيهما حقه والانتفاع به على الوجه المشروع، وهذا ما عنى الشارع بتنظيمه، فافترض التزامات على عاتق صاحب 

لو في طبقته ما يضر بطبقة الآخر. وبالنسبة للأرض التي السفل وصاحب العلو، وأن لا يفعل كل من صاحب السفل وصاحب الع

وفي حالة ما يقام عليها البناء، فإما أن تكون مملوكة للشركاء أم مستأجرة، وفي الحالتن يكون سند الملك المرجع لتحديد ملكيتها. 

. ويصنف حق العلو على (2)مستحق البقاء ، فإذا تم البناء في الأرض، يكون للباني أن يتصرف في البناء قائم اتكون الأرض مستأجرة

السفل أنه من قبيل حق الجوار، وهو حق مقرر بمقتضى علاقة العلو بالسفل في المباني المكون من طبقات بعضها فوق بع ، لا 

 . (3)مطلق الجوار

مرت أطوار تقنن أحكام الشريعة الإسلامية في اليمن بمراحل  :في التشر عات اليمنية وحداتالبناء المتعدد ال أحكام

أحكام  فترة ما قبل تقنن ،(4)قننت أحكام الشريعة الإسلامي في نظام تشريعي، ولهذا سوف نلقي نظرة على الفترتنفمتعددة، 

 ، على النحو الآتي:تقنن أحكام الشريعة الإسلامية ما بعدفترة ، و الشريعة الإسلامية

                                                           

محمد لبيب شنب، د. رضا عبد الحليم عبد المجيد، الوجيز  .31م، ص1936 - ه1355القاهرة،  ،دار الأنصار ،3( أحمد إبراهيم بك، المعاملات الشرعية المالية، جر(1
 .376، ص3، ط، مصرمطابع جامعة المنوفية ،في الحقوق العينية الأصلية

وفي الواقع العملي ورد في سند تمليك شقة في  ،322سابق، صوالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني اليما القديم، الكتاب الثالث، مرجع  ،مدني يما 779( المادة (2
ة من طبقات وشقق بمدينة صنعاء مدينة البنك اليما للإنشاء والتعمير في المنطقة الشرقية للعاصمة صنعاء ني سعوان ر الذي كان له السبق في بناء هذه المدينة المكون

نسب النسبة المقررة للشقة  لعمارة التي تقع فيها شقته سنويا  يجار أرضية الوقف التي أنشأت عليها اللمساهمة في حل أزمة الإسكان ر ما يأتي: على مالك الشقة دفع إ
وأن البنك أستأجرها وبنى عليها وتصرف في وحداتها، وبالتالي يكون ملاك وحدات  ،الواحدة. وهذا يفيد أن أرض العمارات السكنية التي شيدها البنك، مملوكة للأوقاف

 تأجرين لهذه الأرض التي بها وحداتهم بعد موافقة الوقف.العمارة المس
 م.104م، ص1977، ( محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة(3
. أحمد 25م، ص1995هر 1415، 2بن الوليد، صنعاء، طعالم الكتاب اليما، مكتبة خالد  ،( محمد راشد عبد الولي، تطور التشريع والقضاء في الجمهورية اليمنية(4

 وما بعدها. 36، صم1968، )الناشر مكان النشر بدون(، اليمنحسن شرف الدين، تاريخ الفكر الإسلامي في 
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سادت الأعراف والعادات والتقاليد في  (1) م:1926-م1873الفتر:  أحكام الشر عة الإسلامية تقنينما قبل  فتر: - أ

 ةلم توجد مدون لفترةخلال هذه او المعاملات، بل تعدت تلك الأعراف إلى أن أصبحت تنظم علاقات المواطنن فيما بينهم، 

  قانونية محددة تحكم جميع العلاقات القانونية.

أصدر المشرع مجموعة  فقد م1955في عام  ليمنأما الشطر الجنوبي من ا ،ذلك ما كان عليه الوضع في الشطر الشمالي من اليمن    

قوانن عدن، كان الجهاز القضرائي يطبقهرا في المحميرات المتكونرة مرن السرلطنات والمشريخيات والإمرارات، وكران للعررف أيض را دور لحرل 

وغالب را مرا  ،السرلطنات محراكم شررعية تطبرق أحكرام الشرريعة الإسرلامية علرى إحردى مردارس الفقره الإسرلاميالمنازعات، وكانت لربع  

أحكررام الشرررريعة الإسلاميرررة في إطررار  ثم قننررتتكررون المدرسررة الشررافعية مررع الأخررذ بمسررائل مختررارة مررن بعرر  المرردارس الفقهيررة الأخرررى. 

 (2)كومن يعاج  الأوضاع المستجدة.قانروني يكون مررجع ا يلتزم به الكافة حكام ا ومح

في هررذه دخررل اليمرررن لالرره وجنررروبه م: 2004-م 1926الفؤؤتر: الإسؤؤلامية  الشؤؤر عة أحكؤؤام تقنؤؤين بعؤؤد مؤؤا فؤؤتر:  - ب

ا في مجال التشرريع، فقننت أحكام الشررريعة الإسرلامية، فسراهمت التشررر  عات القانونيرة بترروحيد وجهرات النظرر يالفتررة طرور ا جرديد 

 الآراءحرررول كثيرررر مررن المنازعررات، وأزاحررت عررن كاهررل القضرراء مهمررة البحررث في ثنررايا مصررادر ومرررراجع الفقرره الإسررلامي ومي 

 يأخذ، فروجد مصدر تشريعي واحد:

بارز ا في مجال  منية تحولا  م شهدت الساحة الي1962سبتمبر 26بعد إعلان الجمهورية العربية اليمنية في  في شمال اليمن: (1

لأخررير حررثَّ علررى تقنررن أحكررام الشرررريعة الإسررلامية او  ،م1970م، ثم دسررتور 1964فصرردر دسررتور  التشررريعات،إصرردار 

م يررنظم 1971ذلررك صرردر قرررار مررن وزيررر العرردل عررام وبعررد .(3)المتعلقررة بالمعرراملات بمررا لا يخررالف الكترراب والسررنة والإجمرراع

( بإنشررراء الهيئرررة العلميرررة لتقنرررن أحكرررام الشرررريعة 7م صررردور القرررانون رقرررم )1975مسرررائل شرررتى مرررن المعررراملات، وفي عرررام 

 .(4)م شهد ميلاد قانون المعاملات1979الإسلامية المتعلقة بالمعاملات، وإثر ذلك وفي عام 

                                                           

د. فاروق عثمان أباظة،  .20م، ص1999، 5ط ،م، دار الأمن للطبعة والنشر، القاهرة1635ر 1538( د. سيد مصطفى سالم، الفتح العثماني الأول لليمن، (1
، 1بيروت، ط ،ار العودة، د. عبد الله الحبشي، دراسات في التراث اليما59م، ص 1979، 2ط ،)بدون الناشر( م،1918م ر 1872عثماني في اليمن، الحكم ال
. 68، صم1980، ناشر ومكان النشربدون ، المجتمع اليماحمود العودي، التراث الشعبي وعلاقة بالتنمية في البلاد النامية، دراسة تطبيقية عن د.  .32م، ص1977
 .78م، ص1978 ،3، طالناشر ومكان النشربدون ، ما قبل الثورةنعم غالب، عوائق التنمية في اليمن دراسة لعهد أمحمد 

وما بعدها. عبد الرحمن عبد الله بكير، المدخل إلى المسائل  235ص م،1966، 2، طالناشر ومكان النشربدون ، الجزيرة العربية( سعيد عوض باوزير، معالم تاريخ (2
 . 129ص ،م1964بمصر،  ،مطبعة الإمام ،المختارة لمحاكم حضرموت

د. قائد محمد طربوش، نظام الحكم  .272م، ص1985دار الكتاب العربي، دمشق،  ،العزي، التطور الدستوري في الجمهورية العربية اليمنية ( د. مطهر محمد اسماعيل(3
 .   33م، ص1990هر 1410، 1في الجمهورية العربية اليمنية، دراسة مقارنة مع البلدان العربية، )ذات النظام الجمهوري(، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط

 .5مرجع سابق، ص ،( المذكرة الإيضاحية للقانون المدني اليما القديم(4
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م أثرت بنايات الجيش على الهندسة المعماريرة المحليرة 1839الاحتلال البريطاني عدن عام بعد دخول في  نوب اليمن:  (2

الرتي كانرت سرائدة في ذلرك الوقرت، ومرن ذلرك التراريخ ظهررت العمرارات السركنية متعرددة الطوابرق متعرددة الشرقق.  وظرل 

مدينرة عرردن، ولم ينتشرر بسرربب طبيعررة البنراء المعمرراري علرى نمررا العمرارات الررتي تتكرون مررن عردة طبقررات وشرقق محصررور ا في 

 30وعررررررادات الشررررررعب اليمررررررا الررررررذي لا يحررررررب السرررررركن المشررررررترك، وبعررررررد اسررررررتقلال الرررررريمن مررررررن الاحررررررتلال البريطرررررراني في 

ا م دخرررل البنررراء في الررريمن طرررورا  1967نررروفمبر بنرررت الدولرررة و  ،فقرررد وجررردت المبررراني المشرررتركة برررن مرررلاك متعرررددون ،جديرررد 

عررن الهيئررة التشررريعية  صرردر، و والثانويررةفي المرردن الرئيسررية،  فشرريئا   تشررر البنرراء الرأسرري شرريئا  ادرهررا، وانو العمررارات وأسرركنت ك

 22م الصادر بتاريخ 1988( لسنة 8منها القانون المدني رقم ) ؛الممقتة للقيادة العامة للجبهة القومية عدد من التشريعات

المبنى  ر يقصد بالبيت السكا 1: "من همن 350نصت المادة  وقد .(1)م 1988أغسطس  5هر الموافق 1409الحجة  ذو

 ررر يعتربر بيت ررا سرركنيا   2الثابرت المرررتبا بالأرض المقرام عليهررا والمحتروي للمنررافع الضررورية مررن مطرربخ ودورة ميراه ومررا إلى ذلرك. 

 الشقة في مسكن متعدد الشقق". أيضا  

ليما اهر أ علن الاتحاد بن الشطر الشمالي 1410شوال  27م الموافق 1990مايو  22في يوم الثلا،ء  اليمن الموحد:: (3

وبعررد هررذا الحرردث العظرريم كرران الهررم الأكرربر هررو النظررام والشررطر الجنرروبي اليمررا في كيرران واحررد وهررو "الجمهوريررة اليمنيررة". 

أ علن دستور الجمهوريرة اليمنيرة، وقرد ع ردِّل هرذا الدسرتور م 1991/ 20/5هر الموافق 1411ذي القعدة  8ي القانوني، فف

مى ولا تم س إلا للضرورة ولمصرلحة  بالملكية فااعتر تضمن وقد   ،م2001في ابريل من عام  ترم وتح  ا اصة، فأوجب أن تح 

 منها: ؛التي تخص دراستنا القواننثم تلاه صدور جملة من  .(ه/ج من 7المادة ) عامة، بشرط تعوي  المالك تعويض ا عادلا  

 6 العرردد الرسميررة الجريرردة منشوو ف  وو  ،م1992مررا رس سررنة  29صرردر بترراريخ  م:1992لسررنة  19القررانون المرردني رقررم  -أ

، هذا القانون استبقى تنظريم ملكيرة الطبقرات بالصرورة البسريطة نظرام البنراء المكرون مرن السرفل م1992 لسنة 2ج

 (.1184 :1182والعلو وذلك في المواد )

م وهرررو 2002م ابريرررل 10هرررر الموافرررق 1423محررررم  27بتررراريخ صررردر م 2002لسرررنة  14القرررانون المررردني الجديرررد رقرررم  -ب

اقتصرر في تنظيمه لملكية البناء المتعدد وقد . م1992لسنة  19لقانون المدني رقم أ لغي ا، و القانون المعمول به حالي ا

ررر 1175الإسررلامي نظررام ملكيررة السررفل وملكيررة العلرررو في المررواد )بصررورته البسرريطة وهررو النظررام المعرررروف في الفقرره 

1177). 

                                                           

 .122الولي، مرجع سابق، ص( محمد راشد عبد (1
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 النياني المبحث

 في البناء الرأسي المتعدد الوحداتالأ زاء المشتركة 

بن ن البناء المتعدد الملاك والمكون من طبقات والمقسم إلى شقق، يكون في المبنى الواحد بجانب الأجزاء المفرزة أجزاء مشتركة، إ

صل بن السفل اوالقانون المدني اليما أشار إلى جزء واحد بن الطوابق من يكون مشترك ا وهو السقف الفأو بعضهم،  ءالشركاجميع 

، هذا ما سنبينه في مطلبن وماهي الأجزاء المشتركة فما معيار الأجزاء المشتركةالشركاء،  لاتفاقوترك تحديد الأجزاء المشتركة  ،والعلو

 الآتي:على النحو 

 المطلب الأول

 معا ير الأ زاء المشتركة ومقدار حصة الشر ة فيها

 سنتناول في هذا المطلب معايير الأجزاء المشتركة، وتقدير ا صة لكل مالك في الأجزاء المشتركة، على النحو الآتي:

 :معا ير الأ زاء المشتركةأولًا: 

مرن خلالهرا تروفر الوصرف في الجرزء المشرترك، ولقرد اسرتند المشررع القرانوني  يقصد بمعيار الأجزاء المشرتركة تلرك الضروابا الرتي يعررف

 :الاسرتعمال الاسرتئثاري والاسرتعمال المشرترك، وقرد رأى الفقره أن المعيرارين غرير كرافين فأضراف معيرارين آخررين همرا :على معيارين هما

 القانونية والفقهية تباع ا في البنود التالية: معيار التأثير ومعيار ارتياد الأجزاء، فيقتضي الأمر أن نتناول المعايير

تترولى سررندات الملرك تحديرد الأجرزاء المشرتركة، ولكرن قررد تخلرو سرندات الملرك مرن أن تررذكر إذا   عرادة  الاسؤتعمال الاسؤتانياري:  .1

 مأسررواء اشررتراكها بررن جميررع المررلاك  ؛فررإن التمييررز بررن الأجررزاء ا اصررة والاجررزاء المشررتركةلررذلك أم لا.  كرران أحررد الأجررزاء مشررتركا  

، حرتى الجرزء الرذي يكرون لكرل المرلاك اسرتعماله يكرون مشرتركا بيرنهم جميعرا   أمرايرجرع إلى معيرار الاسرتعمال الاسرتئثاري.  ،بعضهم

 .(1)وإن لم يستخدمه بع  الملاك، مثل المصعد بالنسبة لملاك الطابق الأرضي

( 856مرن المرادة ) ذلرك يتبرنن المشرع قد أخذ بمعيار الاستعمال المشرترك لتحديرد الأجرزاء المشرتركة، إ الاستعمال المشترك:  .2

، بمعنى أن يكون الاشتراك بن جميرع المرلاك أو يكرون هنراك أجرزاء مشرتركة برن خاصا   مأ كان الاشتراك عاما    وسواء   ،مدني مصري

                                                           

 .20( د. سمير كامل، مرجع سابق، ص(1
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شررتركة العامررة جميررع المررلاك؛ لأنهرررا محررل اسررتعمال الجميررع، ويتحمررل أعبررراء بعضررهم، ويتحمررل الأعبرراء والمسررئوليات عررن الأجرررزاء الم

 .(1)الأجزاء المشتركة بن البع  هملاء فقا

الجزء الذي يرمثر علرى متانرة البنراء يعتربر مرن الأجرزاء المشرتركة برن جميرع المرلاك؛ لأن هرذا الجرزء يعرود بفائردة ،بترة معيار التأثير:  .3

التي توصل  : ماسورة المياه مثلا  تي. ولتوضيح ذلك نسوق المثال الآوإن كان يستعمله بع  الشركاء على المالك والمبنى بشكل عام

لمعيرار الاسرتعمال المشرترك المجررد لا تعتربر مرن الأجرزاء المشرتركة العامرة، وإنمرا مرن الأجرزاء  المياه إلى بع  الطبقات أو الشرقق فنظررا  

الميراه منهرا قرد  توتسررب تتلفر اإذ وإذا نظرنا لها من ناحية الترأثيرالمشتركة ا اصة بن ملاك هذه الطبقات أو تلك الشقق فقا. 

 ير؛ لأن لهرا تأثرعد من الأجزاء المشتركة بن جميع الملاكعيار فإن هذه الماسورة ت  فوفق ا لهذا لم ،يمدي إلى المساس بمتانة المبنى مكمله

 .(2)على المبنى بكل أجزائه

 ، فمررثلا  ا في البنرراء إذا كرران في اسررتطاعة أي مالررك ارتيرراده حررتى ولررو لم يسررتعمله فعررلا  يعترربر الجررزء مشررترك  معيؤؤار ارتيؤؤاد الشؤؤيء:  .4

 .(3)المصعد يكون من الأجزاء المشتركة، فلكل مالك له أمكانية ارتياده حتى ولو لم يستعمله فعلا  

 :تقد ر الحصة التي لكل مالة في الأ زاء المشتركةثانياً: 

الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة، ويكون نصيب كل مالك فيها  وهذه: "يأتيمدني مصري على ما  856/2لمادة نصت ا   

لم يررد في القرانون المردني و  بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار، وليس لمالك أن يتصرف في نصيبه هذا مستقلا عرن الجرزء الرذي يملكره".

 اليما مثل هذا النص.

ررا؛ لأنهررا لا تقبررل العقررار المشررترك بررن مررلاك متعررددين تكررون شررائعة شرريوع  ن الأجررزاء المشررتركة في إ ،يتبررن مررن الررنص السررابق ا دائم 

ن سررندات الملررك كمررا إ ،ن نصرريب كررل مالررك في الأجررزاء المشررتركة مرررتبا بنصرريبه بالجررزء المفرررز، والجرردير بالملاحظررةإالقسررمة، ولررذلك فرر

تحديد نصيب كل  يذكر بهاما  غالبا  و نفي عنه هذا الوصف، فإن لها أيض ا أن ت ،يكون لها أن تعطي لأحد الأجزاء وصف الجزء المشترك

 .ملك في الأجزاء المشتركة

                                                           

 .  173م، ص2010، 1ط ،الإسكندرية ،منشأة المعارف ،( د. محمد المنجي، إتحاد الشاغلن، جلال حزي وشركاه(1
 .   23سابق، صمرجع ( د. سمير كامل، (2
 .  24( د. سمير كامل، المرجع السابق، ص(3
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لم يبرن أسراس تقردير هرذه القيمرة، كمرا أنهرا لم  إلا أنرهإذا كان النص قد حدد نصيب كل مالرك بنسربة الجرزء الرذي يملكره في الردار، ف  

تحدد الوقت الذي تقدر فيه، ولم يفرض معيار القيمة بصفة آمرة؛ لأن هذا المعيار لم يتعلرق بالنظرام العرام، ولرذلك يحرق للأفرراد الاتفراق 

 .(1)على مخالفتها

  

                                                           

 :نظري  أن تقدير قيمة الجزء المفرز يكون على أساس المساحة والموقع، وليس هذا فقا بل ذكرت أن ذلك التقدير يكون وقت إنشاء البناء. ( ذكرت بع  القوانن (1
ة هذا الجزء على ، وتقدر قيمونصها كما يلي: "تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزا   851القانون المدني الكويتي المادة 

من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم  851من القانون المدني القطري، المرجع السابق. والمادة  886أساس مساحته وموقعة وقت إنشاء البناء". ويقابلها المادة 
 =www.gcc-legal.org      على الرابا الإلكتروني:     م. 1985( لسنة 5)

مع مراعاة عناصر  ،ن نصيب كل مالك في الأجزاء المشتركة يكون بنسبة قيمة الأجزاء المفرزة الذي له في العقارإالأخذ بالقاعدة التالية:  =والفقه يرى أنه يمكن
عبرة مي تغيير خارجي  المساحة والموقع. وهذان العنصران أخذهما الفقه على أساس موضوعي، أي أن تقدير القيمة بوقت إنشاء الملكية المشتركة، فلا :التقدير، وهما

 .يطرأ على البناء بعد إنشائه أو التغيرات التي تتم داخل الشقة، ولذلك تكون عناصر التقدير هي الموقع والمساحة وقت تقدير القيمة
ا الشمس؟ : ينظر إلى الموقع الذي به الشقة أو الطابق من حيث تطل على شارع عام أو خاص أو علرى فناء، ومن حيث المطلات، هل لها مطلات ينفذ منهالموقع

 ي الذي بره الشقرة أو الطابق هل هو حي تجاري أم سكا...؟ الخ من الاعتبارات.  رو من حيث الح
 ثلة في مساحة الجزء المفرز بعد استبعاد الحواجز الفاصلة بن الحجرات. تمالم ،يعتمد بها: المساحة الحقيقية التي المساحة

د. منصور مصطفى منصور، حق الملكية في القانون  :نظري  فهي التجهيزات من أعمال الزينة والأدوات الصحية والأخشاب وغيرها.  مكونات الشقة أو الطابق: 
. د. سمير كامل، مرجع سابق، 25. د. مصطفى عبد السيد الجارحي مشعل، مرجع سابق، ص246م، ص1960، مصر، ةالمدني المصري، مكتبة عبد الله وهب

 وما بعدها.  84، صمرجع سابق. د.عبد الحميد حسن شرف، 18هامش ،53.د.عبد الناصر توفيق العطار، مرجع سابق، ص25ص
 به عند تقدير قيمة الجزء الذي يملكه الشريك، نستعرض تلك الآراء باختصار على النحو التالي:  :  تعددت آراء الفقه حول التحديد الذي يعتدوقت تقد ر القيمة

وهذا الذي أرجحهر؛ لأن الفقهاء عندما نظروا إلى عبارة نص المادة  ،وقت إنشاء الدارذهب البع  أن العبرة في تقدير قيمة الجزء المفرز الذي يملكه المالك ب   
الذي يجعل تطبيقه العملي وإما القيمة وقت النزاع، فيتعن أن يفسر النص على الوجه  ،أنها تحتمل معنين، إما القيمة وقت إنشاء البناء مدني مصري على 856/2
سابق، مرجع ، د. منصور مصطفى منصور :نظري  ن الاعتداد بما يطرأ على قيمة الأجزاء ا اصة من تغييرات من شأنها تثير المنازعات بن الملاك. ، لأميسور ا
 .78، صمرجع سابق. د.عبد الحميد حسن شرف، 924، ص8سابق، جرمرجع وما بعدها. د. السنهوري،  301غانم، مرجع سابق، ص إسماعيل. د. 254ص

تفاق الشركاء في سند إنشاء الملك علي تحديد نسبة اوذهب آخرون إلى أن السبيل الأمثل أمام القضاء على ما يثيره الحل القانوني من مشكلات عملية هو 
شرأ القانون المدني الجديد في حق الملكية، مطبعة جامعة  ،د. محمد علي عرفه :نظري  التكاليف والنفقات بصفة نهائية. نصيب كل منهم في الأجزاء المشتركة وفي 

 وما بعدها.  482، ص م1952طبعة  ،مكان النشربدون  الأول،فماد 
كما ورد في سند ورأي آخر يرى أن تحديد الحصة في الأجزاء المشتركة قد يرد في سند الملك أو في الحالة الوصفية للتقسيم التي تم شهرها. وتحديد الحصة     

عيار القيمة بصفة آمرة. فإذا لم ص على محيث أن المشرع لم ين ،يكون ملزم ا للمالك، ولا يمكن الطعن فيهو من التعارض  الملك، أو في الحالة الوصفية طالما كان خاليا  
، لوقوع تعارض بن سندات  الملك أو بينها وبن الحالة الوصفية، فعلى الجمعية العمومية أن تقوم بذلك التحديد، كن الحصة قد حددت، أو جاء التحديد باطلا  ت

 مرجع سابق،د. مصطفى عبد السيد الجارحي،  :نظري  ال الموضوع إلى المحكمة. لأن الأمر يتعلق بنطاق حق الملكية، أو يح ويلزم ذلك اتفاق جميع ملاك العمارة؛
حاب الشقق وهناك من يرى أن القيمة تقدر بوقت النزاع الذي يثور بشأنه مسألة التقدير، فإذا تحول الحي الذي به العمارة إلى حي تجاري، واستغل أص .27ص

رية، فإن من شأن هذا التغيير الطارئ، أن تزيد من قيمة هذه الطبقة دون الطبقات الأخرى، فإذا ما أثير مسألة الأرضية هذا التحول وحولوا شققهم إلى محلات تجا
كون بوقت تحديد نصيب صاحب الطابق الأرضي أو أصحاب الشقق الأرضية في النفقات المشتركة فتكون العبرة في تحديد قيمة ذلك الطابق أو تلك الشقق ي

 ا  . مشار 5م، ص1949السيد على المغازي، ملكية طبقات المنازل، في القانون الفرنسي وفي القانون المصري،  :نظري  دة، لا وقت إنشاء البناء. أي بعد الزيا ،النزاع
 . 252د. منصور مصطفى منصور، مرجع سابق، صفي مملف إليه 

الفقه القانوني يرى أن الذي له الحق في تقدير الحصة في الأجزاء المشتركة هم الملاك أنفسهم، وهنا يفترض فإن أما عن من يملك تقدير الحصة في الأجزاء المشتركة: 
المشتركة إلى البائع، وعلى  الرجوع إلى سندات الملك، فإن كان مصدر الملك نتيجة لتصرف مالك العقار إلى الغير عن طريق البيع فيعود تقدير حصة كل مالك في الأجزاء

فإن تقدير الحصة في الأجزاء المشتركة يتم ، جبرية مكانت اختيارية أ  سواء   ؛ي ا ضوع لهذا التقدير من تاريخ توقيعه على عقد الشراء. وإن كان مصدر الملك القسمةالمشتر 
 .  84، صسابق مرجع.  د. عبد الحميد حسن شرف، 27سمير كامل، مرجع سابق، ص د. :نظري  بواسطة الورثة أو القضاء. 
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 المطلب النياني

 الأ زاء المشتركة بين الملاك

 سنتناول في هذا المطلب الأجزاء المشتركة بن جميع الملاك، والأجزاء المشتركة بن بع  الملاك، على النحو الآتي:

 أولًا: الأ زاء المشتركة بين جميع الملاك:

 : "إذا تعرردد مررلاك طبقررات الرردار أو شررققها المختلفررة، فررإنهمتي( مرردني مصررري علررى مررا يأ856لمررادة )نصررت الفقرررة الأولى مررن ا

يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بن الجميع، وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية 

والمررداخل والأفنيررة والأسررطح والمصرراعد والممرررات والرردهاليز وقواعررد الأرضرريات وكررل أنررواع الأنابيررب إلا مررا كرران منهررا داخررل الطبقررة أو 

 تي:ء على حدة، وذلك على النحو الآندرس كل جز  وسوف .(1)ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه"الشقة، كل هذا 

: "إذا تعرردد مررلاك طبقررات الرردار أو شررققها المختلفررة، فررإنهم تيمرردني مصررري مررا يأ 856الفقرررة الأولى مررنورد في صرردر  الأرض: -1

 يعدون شركاء في ملكية الأرض...".

 ما قد يثار بن الأشخاص من نرزاع حرول مرن يملرك الأرض ومرن يملرك المنشرمت المقامرة عليهرا،  قطع نهإ ،يتبن من النص السابق

عليها البناء تكون مشتركة بن ملاك طبقات الدار العلوية والسفلية ومرلاك الشرقق المختلفرة، فاسرتعمال بعر  المرلاك التي قام الأرض ف

ا من الأرضية المحيطة بالمبنى يخصصه كموقف لسيارته، فلا يعتبر ذلك التخصيص جزء خراص، لأن الجرزء لا يكرون مشرترك ا وخاص ر لجزء

  .(2)في نفس الوقت، وإنما هذا التخصيص يكون من قبل الاستعمال للأجزاء المشتركة يتم لمصلحة الجميع

من الأرض بررن مررلاك طبقررات الرردار العلويررة  :يقررول أنصرراره، و نرجحررههررذا مررا أخررذ برره بعرر  فقهرراء الشررريعة الإسررلامية والررذي 

في أيدي ثلاثة نفر في يد كل واحد منهم منزل منها، وساحتها على  ورد في المبسوط : "ولو كانت دارا  سندهم في ذلك ما و  ،والسفلية

في يرد كرل واحرد مرنهم الظراهر يشرهد لره، والبنراء  ؛ لأن مراحالها، واختصموا فيهرا، فلكرل واحرد مرنهم مرا في يرده والسراحة بيرنهم أثرلا،  

وقرال  ،على الظاهر واجب ما لم يتبن خلافه، وحقهم في الساحة على السواء؛ لأن كرل واحرد مرنهم مسرتعمل للسراحة في حوائجره.."

                                                           

ستعمال من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على ما يأتي: "تشمل الأجزاء المشتركة الأرض، وهيكل البناء، وأجزائه، وملحقاته غير المعدة للا 849( نصت المادة (1
اقف السيارات، وأساسات البناء، والأسقف، والأعمدة ا اص محد الملاك، وتشمل بوجه خاص: الأرض المقام عليها البناء، والأفنية، والممرات ا ارجية، والحدائق، ومو 

في خدمة البناء، والاماكن  المعدة لحملها، والجدران الرئيسية، والمداخل، والممرات الداخلية، والسلالم، والمصاعد، والأماكن المخصصة للحراس وغيرهم من العاملن
لم يرد في كل ما سبق ما   ، ما كان منها داخل احد الأجزاء المفرزة وتقتصر منفعته على مالك هذا الجزءالمخصصة للخدمات المشتركة، وكل أنواع الأنابيب، والأجهزة إلا

 ". سندات الملك ما يخالفه
(

2
 .22ص سابق، مرجع الجارحي، السيد عبد مصطفى. د( 
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فلكرل واحرد منهمرا مرا في  في منزل من الدار والآخر في علو ذلك المنزل وادَّعى كل واحد منهمرا جميعهرا أيضا: "ولو كان أحدهما نازلا  

نا في البيتن يده والساحة بينهما نصفان؛ لأن العلو مسكن على حدة كالسفل فيهما، كبيتن من الدار أحدهما متصل بالآخر، وقد بيّ 

نس والمنزلن أن لكل واحد منهما ما في يده والسراحة بينهمرا نصرفان لثبروت يردهما عليهرا بالاسرتعمال، ولا يقرال السراحة أرض مرن جر

حق صاحب السفل فينبغي أن يكرون هرو أولى بهرا؛ لأن ثبروت اليرد لا تكرون بالمجانسرة برل بالاسرتعمال، وصراحب العلرو مسرتعمل لهرا  

 .(1) كصاحب السفل"

ا علررى أرض مملوكررة لغرريرهم،  ولا يشررترط أن تكررون الأرض المقررام عليهررا البنرراء ملكررا   لمررلاك البنرراء، بررل يمكررن أن يكررون البنرراء مشرريد 

في باطنهرا مرن  ئويدخل في ملكية الأرض سرطحها ومرا عليره ومرا أنشر حق عيا آخر وهو حق القرار. وبالتالي لا يكون لهم عليها إلا

حي، وإذا كرران يحرريا بالرردار حديقررة، وأسرروار، أساسرات وأعمرردة وآبار ومنشررمت وخررزانات للميرراه )بالوعررة( لتجميررع ميرراه الصرررف الصرر

 .(2)وأرض فضاء فهي أيضا مملوكة ملكية خاصة لصاحب السفل، أما ملاك الطوابق العليا فلهم حق ارتفاق المطل أو المرور

 الأصل أن كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو منشمت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض، وأنه أقامه على نفقته فيكون

وقرد يأذن صراحب الأرض للغرير أن يقريم بنراء علرى أرضره، وهنرا يجرب أن نفررق ، مملوك ا له، وهي قرينة تقبل إثبرات العكرس مرن مدعيره

 :(3)بن حالتن

حالررة أن يأذن صراحب الأرض لغرريره في إقامرة بنرراء أو غرراس أو منشررمت أخررى في أرضرره، فرإن كرران بينهمرا اتفرراق الحالؤة الأولى: 

 طبق ما اتفق عليه. 

ذن بإقامررة مررا تم لم يأإذا لم يوجررد اتفرراق بررن صرراحب الأرض وصرراحب المنشررأة، فررلا يجرروز لصرراحب الأرض الررذي الحالؤؤة النيانيؤؤة: 

 وإنما يكون له ا يارين التالين: طلب إزالتهيإنشائه على أرضه أن 

 :أن يتملك ما استحدث على أرضه بإذنره في مقابرل تعروي  الغرير بمرا أنفرق أو بمرا زاد في قيمرة الأرض بسربب مرا  الخيار الأول

 أحدث فيها من بناء.

                                                           

 .156هر، ص1324، 1ط ،، مطبعة السعادة، القاهرة20جر ،( محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط(1
 . 67، صسابق مرجع. د. خالد محمد زكي صالح، 63مرجع سابق، ص( د. عبد الناصر توفيق العطار، 3)

المذكرة الإيضاحية للقانون المدني :نظر وي  م. 2002لسنة  1ج 7م، منشور في الجريدة الرسمية العدد 2002لسنة  14يما. رقم الدني من القانون الم 1314( المادة (3
.أ. د. محمد المرسي 479م، الكتاب الأول، والكتاب الثاني، إصدار وزارة العدل، مطابع الكتاب المدرسي بوزارة التربية والتعليم، ص1979( لسنة 10اليما القديم رقم )

، مطبوعات 2جر ،الشفعة الحيازة ،الاتصال ،إحراز المباحات ،" أسباب كسب الملكية،راسة مقارنةد"زهرة، الحقوق العينية الأصلية في القانون المعاملات المدنية الاتحادي، 
 .86م، ص1999، 1ط ،جامعة الإمارات العربية المتحدة
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 :عروي  عرادل برثمن المثررل أن تم َّلرك الأرض لصراحب المرواد الرذي أذن لره بوضرع تلرك المرواد في الأرض في مقابرل ت الخيؤار النيؤاني

  .  للأرض زمانا  ومكانا 

 . (1)وإذا ملك شخص البناء القائم على الأرض دون أن يملك الأرض فإنه يتملك ذلك البناء فقا وتبقى الأرض ملك ا لصاحبها

يكرون لمالكهرا الرجروع رض غيره بمواد مملوكرة لآخرر واسرتهلكها اسرتهلاك ا يتعرذر معره ردهرا بعينهرا فرلا أوإذا أنشأ شخص شيئ ا في 

 .(2)على مالك الأرض، وإنما يكون له الرجوع على من استولى على المواد واستعملها؛ المثلي بمثله والقيمي موفر القيم

أو  : "ملكيرة الأرض تشرمل مرا فوقهرا ومرا تحتهرا إلى الحرد المفيرد في التمترع بهرا علروا  تي( مدني يما على ما يأ1156ادة )نصت الم

وز الاتفرراق علررى أن تكررون ملكيررة سررطح الأرض منفصررلة عررن ملكيررة مررا فوقهررا أو مررا تحتهررا وبمررا لا يتعررارض مررع مررا ينظمرره ، ويجررعمقررا  

 ( مدني مصري.803الثانية والثالثة من المادة )القانون". وهذا النص يطابق نص الفقرة 

وما تحتها إلى الحد الذي يستفيد به، ومالك مالك الأرض لا يتوقف ملكه على سطح الأرض فقا، بل يمتد ملكه إلى ما فوقها ف

 تحرت بنائره أو خرزانا   االأرض يتمتع مرضه فيبرا عليهرا مرا يشراء، ولره أن يسرتغل عمرق أرضره فيحفرر بباطنهرا مرا يشراء كرأن يبرا بردروم  

 ما فوقها أو ما تحتها. ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية  ،لحجز المياه، وغير ذلك

ررا لصرراحب الأرض وأنرره قررد بناهررا علررى نفقترره، ومررن يرردعي  والأصررل أن كررل مررا علررى الأرض أو تحتهررا مررن بنرراء أو غرريره تعترربر ملك 

: " كرل مرا علرى الأرض أو تحتهرا مرن تي( مردني يمرا علرى مرا يأ1313ادة )نصت الموقد عكس ذلك عليه الإثبات بالدليل الشرعي. 

أو منشمت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض، وأنه أقامه على نفقته فيكون مملوك ا له، ما لم يثبت غير ذلك بالدليل  بناء أو غراس

وعلرى مرن يردعي  فالقرينة تكون من يملك الأرض يملرك مرا عليهرا ومرا تحتهرا مرن بنراء ومنشرمت وأنره قرد أقامهرا علرى نفقتره، الشرعي".

 .(3)وهذا هو ما ذهب إليه بع  فقهاء الشريعة الإسلامية عكس ذلك الإثبات.

  ". ك طبقات الدار أو شققها المختلفة"إذا تعدد ملا: تيورد في صدرها ما يأ ( مدني مصري856المادة ) المبنى: -2

                                                           

 .، مدني يما1315( المادة (1
 مدني يما. 1317( المادة (2
ما فوقها وما تحتها أيضا، يعا أنه يتصرف في العرصة التي هي ملكه  صار مالكا   من ملك محلا   من مجلة الأحكام العدلية على ما يأتي: " كل 1194( نصت المادة (3

علي ا فيف، الملكية في الشريعة  :نظري  كحفر أرضها لإقامة المخزن والتعمق في حفرها كما يشاء لإنشاء البئر".   ؛بالبناء والتعلي عليها كما يشاء، وسائر التصرفات
دار النهضة العربية، القاهرة،  ،. د. عبد المجيد محمود مطلوب، التزامات الجوار، نث مقارن بن الفقه الإسلامي والقانون الوضعي48سابق، صمرجع  الإسلامية،
 وما بعدها.  13م، ص1993هر 1413
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افتراض وجود دار متعددة الوحدات، وهذه الدار يملكها ملاك متعددون، وبذلك تررد علري المبرنى الملكيرة  ،يتبن من النص السابق

الفردية، ويشتركون في الأجزاء المعدة للاستخدام المشترك، ولم تشترط المادة حد أدنى لتعدد الوحدات وتعدد الملاك، بل اشترطت تعدد 

 .(1)مكونا من طابق واحدطبقات الدار أو شققه حتى ولو كان المبنى 

سرررواء كانررت مررن ا رسرررانة هرري أساسرررات المبررنى الررتي تكررون تحرررت الأرض وعلررى سررطحها ممرررا يقرروم عليهررا البنرراء،  الأساسؤؤات: (4

من غيرها، وهذه الأساسات يستفيد منها الملاك جميع ا، ومصلحتها ترجع عليهم جميع را، ولرذلك تعتربر  ممن الحجارة أم المسلحة أ

 .(2)من ضروريات البناء

جرردران العمررارة مررن متممررات البنرراء، ومررن الأجررزاء الرئيسررية في البنرراء، و  ،وتسررمى بالجرردران ا ارجيررة للمبررنىالجؤؤدران الرسيسؤؤية:  (5

وتحمري الفضراء الرداخلي للطرابق أو الشرقة، وبالترالي يتوقرف عليهرا متانرة البنراء ويقرام عليهرا الردار  وتعطي البناء الشكل ا ارجي،

وتحرريا بالطررابق أو الشررقة مررن كررل جانررب،  ولا تكتمررل الشررقة أو الطررابق إلا بتلررك الجرردران، ويعترربر مررن ضررمن الجرردران الرئيسررية 

سررية السررفلية يقرروم عليهررا الطررابق أو الطوابررق العلويررة، وبررذلك تعترربر مررن الأعمرردة المسررلحة الررتي يقرروم عليهررا البنرراء، والجرردران الرئي

 .(3)الأجزاء المشتركة بن جميع الملاك، ويدخل ضمن الأجزاء المشتركة جدران السلم

ويخصرص لتهويرة وإنارة غررف ومرافرق البنراء  ،حيرز ذو فرراغ متصرل مرن أعرلاه بالفضراء ا رارجي أو المنرور الفنراء :ور(المنؤ)اء فنال (6

قررق فائرردة لجميررع سرركان العمررارة، تح فنرراءوهررذه ا،  ررلاف الرربروزات المسررموأ بهررا عليررهويمتررد مررن أسررفله إلى أعررلاه دون أي عررائق 

منره مخرزنا   ءجرز كرأن يجعرل   ؛ا برهخاص ر ء اسرتعمالا  بينهم جميع ا، ولا يخرج ما قد يستعمل أحد الملاك جزء ا مرن الفنرا ة  كون مشتركتف

 .(4)بشرط أن يكون بموافقة باقي الملاك

مرردخل العمررارة أو الرردار هررو البرراب الرئيسرري الررذي يررتم مررن خلالرره الولرروج إلى الطبقررات والشررقق وا ررروج منهررا  مؤؤدخل المبؤؤنى: (7

اسررتعماله، ويتبررع المررردخل الرئيسرري أيض ررا، وهررو مررن الأجررزاء المشررتركة، ويملكهررا جميررع مررلاك المبررنى؛ لأن كررل مالررك لرره مصررلحة في 

 . (5)المرداخل الفرعية كمدخل الطوارئ وغيرها

                                                           

 .14، صمرجع سابق( د. مصطفى عبد السيد الجارحي، (1
 .50سابق، صمرجع ( د. عبد الناصر توفيق العطار، (2
 .51( د. عبد الناصر توفيق العطار، المرجع السابق، ص(3
 .35سابق، صمرجع ( د. محمد المنجي، (4
 .57، صمرجع سابق( د. عبد الحميد حسن شرف، (5
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لأن تلرك ؛ . وذلرك للوحردة القانونيرة للعمرارةالدهليز والممر يعتربران مرن الأجرزاء المشرتركة برن جميرع المرلاك الدهاليز والممرات: (8

مباشررة بالمررور، أو غرير مباشررة من تلرك الممررات مرن ضرمن الممرات يسرتطيع كرل مرن المرلاك اسرتعمالها، وفائردتها للجميرع بصرورة 

 .(1) جسم العمارة

ررا علررى الحررائا الفاصررل بررن  :وهنرراك رأي يقررول أن الممررر الواقررع بررن شررقتن يعترربر مشررترك ا بررن أصررحاب تلررك الشررقتن فقررا قياس 

 الشقتن. 

ونحن نرجح أن يكون وضرع الممرر برن شرقق الطرابق الواحرد في العمرارة الوحردة مشرترك ا برن جميرع المرلاك؛ وذلرك للوحردة القانونيرة 

للعمررارة، والقيرراس علررى الحررائا الفاصررل قيرراس مررع الفررارق، فالحررائا الفاصررل لرريس بررذات أهميررة الممررر بالنسرربة للوحرردة المتكاملررة لجسررم 

مرن باقري  هبعكرس الممرر فرإن اسرتخدام ،الشرركاء من قبل باقري استعمالفي الحائا الفاصل بن الشقتن أي  العمارة، وأيض ا لا يتحقق

 الشركاء وارد.

( مدني مصري وأغفلت ذكر السلم وحيث أن الغرض منهما واحد هو 856لقد ورد ذكر المصعد في المادة ) المصعد والسل : (9

   نبن ذلك كما يلي: المصعد والسلم للصعود والهبوط إلى وحداتهم، ا، فالشركاء يستعملونا واحد  أن لهما استخدام  

هو الذي يستخدم للصعود والهبوط لطوابق العمارة وشققها، ويقصد بها الأداة المعدة لنقل الأشخاص  :(الأسانسير) المصعد   - أ

وع صرراعدة تعمررل مجهررزة كهربائيررة، ويعترربر المصررعد مررن ضررمن الشرري آلررةبررن مسررتوين أو أكثررر في اتجرراه رأسرري بواسررطة  والأشررياء

، وإن كان رأي يقول أن المصعد من الأجزاء المشتركة لبع  الملاك، لأن أصحاب الطابق الأول (2)الإجباري لجميع ملاك العمارة

 .(3)لا يستخدمونه

هرل هرو مرن  ،،ر تسراؤل عرن وضرع السرلم لهرذا لإغفرالأغفل المشرع المصري ذكر السلم بن الأجزاء المشرتركة، ونتيجرة  السل :  - ب

 ؟أو بع  الملاك الأجزاء المشتركة بن الملاك جميعا  

يجيرب علرى هرذا التسراؤل الفقره القرانوني، فرذهب بعر  الفقهرراء إلى القرول من إغفرال المرادة للسرلم غرير مقصرود وقرد كران سررهو ا، 

د الأجررزاء المشررتركة في الرنص لم يكررن علررى سرربيل الحصررر، بررل علررى سرربيل المثررال؛ ولرذلك فهررو مشررترك ا بررن جميررع المررلاك، باعتبررار أن ورو 

                                                           

 .624، ص8( د. السنهوري، مرجع سابق، جر(1
 .179د. محمد المنجي، مرجع سابق، ص  .24سابق، صرجع م( د. سمير كامل، (2
 .  73، ص مرجع سابق.  د. عبد الحميد حسن شرف، 21، صابقمرجع سلسيد الجارحي، ( د. مصطفى عبد ا(3
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( 856ا الجملرة التاليرة: " كرل هرذا مرا لم يوجرد في سرند الملرك مرا يخالفره" مرن المرادة )وأيض   ،بدليل ورود الجملة التالية: "وبوجه خاص"

 .(1)، وهذا ما نرجحه جميع الشركاءبن مدني مصري، ولهذا يصح أن نضيف السلم ليكون من الأجزاء المشتركة

ن معيررار الاسررتعمال المشرترك بررن جميررع المررلاك مسررألة موضرروعية يختلررف تقررديرها باخررتلاف إ ،بينمرا يرررى جانررب آخررر مررن الفقهرراء

صرعوبات  ها. ولكن الإشارة إلى ما قد يثيره تطبيرق هرذا المعيرار مرنى أنصار هذا الرأي الإفاضة فيظروف كل حالة وملابساتها، فلا ير 

(، ولكرن ذلرك لا 856عملية، فالسلم يعتبر في الأصل من الأجزاء المشتركة ولرو لم يررد ذكرره برن الأجرزاء المشرتركة الرتي عرددتها المرادة )

يحول دون تصور حالة يكرون فيهرا السرلم غرير مشرترك في جزئره الأعلرى، فرإن كران السرلم موصرل للسرطح وكران اسرتعماله مقصرور ا علرى 

را ملكيرة خاصرة لمالرك هرذه الطبقرة، وذلرك ملك الطبقة ا لعليا، ففي مثل هذه الحالة لا يعتبر الجزء الأعلى من السرلم مشرترك ا، برل مملوك 

بدليل أن المشرع قد مثل للأجزاء المشتركة بالأنابيب، ولكنه قصر هذا الحكم على ما يكون منهرا داخرل نطراق الطبقرة، أو الشرقة، مرع 

أن يمترد العمرل إلى الأجرزاء الداخليرة، ولكرن هرذا الاعتبرار لا يكفري وحرده لاعتبرار دون الأجزاء ا ارجية ما يستدعى إصلاأ  أن كثيرا  

صرريحة في سرند الاتفراق الرذي يعتربر المرجرع  بنرودالغامضرة ب المسرألةل هذه ا، ولهذا يكون من المفيد توضيح مثهذه الأجزاء مشتركة أيض  

 .(2)المرجع الأساسي في تحديد الأجزاء المشتركةو الاساسي لتحديد حقوق الشركاء على مختلف أجزاء البناء 

لأنه نسب الأصل يكون مخصص ا للاستعمال المشترك للجميع وإن لم  ؛ن السلم يكون من الأجزاء المشتركةإف ،على ما سبق وبناء       

وهذا ما  ،يستعمله بع  الشركاء طالما وقد قرروا الشركاء الاشتراك في أي جزء يرونه وإن لم يستعمله بعضهم، أو كان استعماله له نادرا  

 أرجحه.

باعتبرار أن لره فائردة كبريرة؛ إذ يررتبا بره كافرة أركران عد غطاء للبناء ككل، سرطح العمرارة مرن الأجرزاء المشرتركة، ي   السطح: (10

الانتفاع به مشترك لجميع ملاك العمارة بدون استثناء، فيحق لكل مالك أو شاغل وحدة في نفس ف بناء فيقوي من متانة البناء،ال

 .(3) تي تلقا ترددات الأقمار الصناعيةالعمارة وضع عليه هوائي التلفزيون والأطباق ال

الرئيسرية الرتي يرتم مرن خلالهرا توصريل الميراه والغراز إلى وحردات العمرارة، وتصرريف ميراه  يرالمواسريقصد بالأنابيرب  :(4)الأنابيب (11

أن يقروم مالرك الطرابق أو  ويحردث المجاري من وحدات العمارة إلى المجاري العامة، فتعتبر من الأجزاء المشتركة برن جميرع المرلاك.

 الشقة بعمل أنابيب خاصة بطابقه أو شقته، فتكون ملكيتها خاصة به، وعليه وحده صيانتها.

                                                           

 .213سابق، صمرجع .د. عبد المنعم البدراوي،، 223مرجع سابق، ص( د. عبد المنعم فرج الصده، (1
 .      186م، ص1981، القاهرة، دار النهضة العربية ،( د. جميل الشرقاوي، الحقوق العينية الأصلية، الكتاب الأول، حق الملكية2)

 .52( د. عبد الناصر توفيق العطار، مرجع سابق، ص(3
 .23( د. سمير كامل، مرجع سابق، ص(4
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ولذلك فإن المعيار الذي يفرق بن الأنبوب المشترك وا اص هو إما الاستعمال المشترك، فالأنبوب الرئيسي للعمارة يكون مشترك ا 

أمرا  ،علرى معيرار الترأثير العمرارة، بنراء  نته وحرتى لا يرمثر علرى متانرة اعمارة يستفيدون منه، وعلريهم صريبينهم جميع ا؛ لأن جميع شاغلي ال

 .الأنبوب ا اص بكل وحردة والذي يخضرع للاستعمال ا اص فيكرون ملكيتره خاصة وعلى صاحبه صيانته

 :الأ زاء المشتركة بين بعض الملاكا: ثانيً 

لسررقف الفاصررل بررن هرراتن المشررتركة بررن بعرر  المررلاك، وهرري الحررواجز الفاصررلة بررن وحرردتن، وا الأجررزاءه الفقرررة تناول في هررذسررن

 :، وذلك على النحو الآتيالوحدتن

: "والحواجز الفاصلة برن شرقتن تكرون تيمدني مصري على ما يأ 856/3نصت المادة  الجدار الفاصلة بين وحدتين:  -1

 .ولا يوجد مثل هذا النص في القانون اليما .(1)ملكيتها مشتركة بن أصحاب هاتن الشقتن" 

ن الجررردران الفاصرررلة الرررتي تفصرررل برررن شرررقتن متجررراورتن في طبقرررة واحررردة، تعتررربر مشرررتركة برررن بعررر  إ ،يتبرررن مرررن الرررنص السرررابق

 أصحاب هاتن الشقتن فقا. 

ملكيررة شررائعة بررن هررذين المررالكن فحسررب، وهررو مررا يطلررق عليرره الجرروار الجررانبي في  الجرردار المشررتركة بررن ملكررن يكررون مملوكررا  أمؤؤا 

 . (2): "... والجدران بن ملكن قد يختص به أحدهما وقد يشتركان فيه"تيمية، ففي مغا المحتاج ورد ما يأالشريعة الإسلا

وبالترالي تعتربر الجردران الرئيسرية والفرعيرة الرتي فيره ملررك والفقره الإسرلامي اعتربر أن الطرابق الأسرفل يملكره صراحبه ملكيرة مفرررزة، 

ورد في المغررا مررا وقررد  وبررذلك يملررك جردران طبقترره الرئيسررية والفرعيرة. ،وأن صرراحب العلررو يملرك طابقرره العلرروي ملكيرة مفرررزة ،لصراحبه

فهرري لصراحب السررفل؛ لأنره المنتفرع بهررا وهري مررن جملرة البيررت  وإن تنرازع صراحب العلررو والسرفل في حرروائا البيرت السرفلاني.. : "تييأ

 . (3)ئا العلو فهي لصاحب العلو كذلك"فكانت لصاحبه، وإن تنازعا حوا

                                                           

المشتركة بن شقتن تكون ملكيتها مشتركة بن أصحاب هاتن الشقتن إذا لم تكن  من قانون المعاملات المدنية الإماراتي نصت على ما يلي: "الحوائا 1190( المادة (1
ر الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بع  الملاك فقا تكون ملك ا مشتركا 1من القانون الفلسطيا نصت على ما يلي: "  3في عداد الأجزاء المشتركة ".. والمادة 

من النظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها  4/2المادة  :نظري  تكون الجدران الفاصلة بن جزأين من أجزاء الطبقة ملك ا مشترك ا لمالكيها". و  ر وبوجه خاص2لهملاء الملاك. 
حابه ما لم يثبت خلاف ذلك، ولا في المملكة العربية السعودية جاء فيها ما يأتي: "تكون الحواجز الجانبية والحيطان بن وحدتن ملاصقتن في بناء قائم مشتركة بن أص

 يحق لأي منهما استعمال حصته فيما يلحق ضررا بالآخر".
مطبعة مصطفى الحلبي، بمصر، ، 2( محمد الشربيا ا طيب، مغا المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج، مطبوع على متن المنهاج ليحى بن شرف النووي، جر(2

 .187م، ص1958هر 1377
عمر محمد بن  حمد بن محمد بن قدامة، المغا على مختصر ا رقي، لعمر بن الحسن عبد الله بن أحمد ا رقي، ويليه الشرأ الكبير، لعبد الرحمن بن أبيأبن  ( عبد الله(3

 .498م، ص1972هر 1392دار الكتاب العربي بيروت،  ،4أحمد بن قدامة المقدسي، جر
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: "ولررو تنازعررا في حيطرران السررفل الررتي عليهررا الغرفررة فالمصرردق صرراحب السررفل؛ لأنهررا في يديرره، وفي تيوجرراء في نهايررة المحترراج مررا يأ

 .(1)صاحب العلو؛ لأنها في يديه"حيطان الغرفة فالمصدق 

المشرررع اليمررا نظررم أحكررام ملررك الطبقررات والشررقق علررى أسرراس أن المبررنى يتكررون مررن  السؤؤقا الفاصؤؤل بؤؤين وحؤؤدتين: -2

تخضع للملكية ا اصة، ولم يستبعد الأجزاء المشتركة التي لا مناص منها للانتفاع المشترك، و طبقات يعلو بعضها فوق بع ، 

: " السرقف الررذي تيا علرى مرا يأ( مرن القرانون المرردني اليمر1177نصرت المرادة )وقررد ومنهرا السرقف الفاصرل برن طرابقن. 

 غير ذلك".  يفصل بن السفل والعلو شركة بينهما ما لم يقم أحد المالكن الدليل على

أجزاء مفرزة تتمثل  تقلال كامل لكل طبقة، وإنما هناكن الأصل في القانون المدني اليما أنه لا يوجد اسإ ،يتبن من النص السابق

في الطبقة بما فيها،  وأجزاء مشتركة تتمثل في السقف الفاصل بن الطابق السفلي والطابق العلوي، ويقاس على ذلك سرقف الشرقتن 

مشرترك ا برن مرلاك العلرو والسرفل إلا إذا قرام  ا، فالسقف الذي بينهما يكون مشترك ا، ولذلك عد المشررع السرقف مرالا  رتن رأسي  المتجاو 

 . (2)حد المالكان يملكه بمفردهأالدليل على أن 

علاقرة جروار جعرل العلاقرة برن صراحب السرفل وصراحب العلرو ليسرت أخرذ بررأي الفقره الإسرلامي الرذي فالمشررع اليمرا  ،لذلك

 رأسية فقا، وإنما علاقة شراكة على الشيوع.

ل لصرراحب هررالررذي يفصررل بررن الطررابق السررفلي والطررابق العلرروي  ملكيررة السررقف في وااختلفرر فقررد فقهرراء الشررريعة الإسررلاميةأمررا 

 في اتجاهن، هما: السفل أم مشترك  بينهما؟

والرذي أرجحره يقرول: السرقف يكرون مشرترك ا برن صراحب الطرابق السرفلي وصراحب الطرابق العلروي لانتفراع كرل  الاتجاه الأول:

ولو كان السفل لواحد والعلو لآخرر وتنازعرا في ورد في كشاف القناع ما يلي: "وقد منهما به ما لم يقدم أحد المالكن بينة على ذلك. 

وإن تنازعرا السرقف تحالفرا، وكران بينهمرا : "تي. وفي المغرا جراء مرا يأ(3)نهمرا لره .." فالسرقف بينهمرا لانتفراع كرل م ،السقف، ولا بينة

وإن كرران البيررت السررفل في يرردي رجررل والعلرررو في يرردي آخررر فتررداعيا سررقفه فهررو بينهمرررا : " عنررد الحنفيررة. وبهررذا قررال الإمررام الشرررافعي

  . (4)نصفن"

                                                           

هر 1386الطبعة الأخيرة،  ، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة،3لي، الشهير بالشافعي الصغير، نهاية المحتاج إلى شرأ المنهاج، جرحمد بن حمزة الرمأ( محمد بن أبي العباس (1
 .108م، ص1967

 .95م، ص1993هر 1414، 1دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ط ،( د. سهيل الفتلاوي، حق الملكية في القانون اليما(2
 .426، ص 6سابق، جرمرجع ( البهوتي، (3
 .34ص م،1990هر 1410، 8جر ،مكان النشربدون  ،المعرفةدار  ،( محمد بن إدريس الشافعي، الأم(4
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: "وإذا كران العلررو لشررخص والسررفل لآخرر وتررداعيا السررقف بينهمررا لاسرتواء أيررديهما حيررث لا بينررة تيوفي التراج المررذهب ورد مررا يأ

 .(2)السقف مشترك بن صاحب العلو وصاحب السفل لانتفاع كل منهما به.." وذكرت المدونة الكبرى أن: ". (1)"الأبيهم

ولررو كرران بيررت سررفل في يررد رجررل .. ورد في المبسرروط: " : يقررول من السررقف لصرراحب السررفل سررندهم في ذلررك مرراالاتجؤؤاه النيؤؤاني

 ،وبيررت علررو عليرره في يررد آخررر فسررقف السررفل وهواديرره وجذوعرره وبواريرره كلرره لصرراحب السررفل؛ لأن صرراحب السررفل مسررتحق للبيررت

وجرراء في   .(3)ولصرراحب العلررو سرركناه في ذلررك كلرره"  ،بسررقف، والظرراهر أن الررذي يبررنى البيررت يجعلرره مسررقفا   والبيررت إنمررا يكررون بيتررا  

 .(4): "وسقف السفل لصاحرب السفل، ولصاحرب العلرو الانتفاع به"تييررة ما يأالذخ

       

                                                           

، 1، مكتبة اليمن الكبرى، صنعاء، ط3( أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، التاج المذهب لأحكام المذهب شرأ متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، جر(1
 .187م، ص1947 ،هر1366

 .524، ممسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع، ص 14( مالك بن أنس، المدونة الكبرى، رواية سحنون بن سعيد التنوخي، جر(2
 .156سابق، صمرجع ( السرخسي، (3
 .186م، ص1994دار الغرب الإسلامي، بيروت،  ،6( أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، تحقيق د. محمد حجي، جر(4
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 المبحث النيالث

 وشاغلي البناء الرأسي المتعدد الوحدات التزامات الملاك

مَّررلا   بالتزامررات لمصررلحة  إن تسرراند الأجررزاء وارتكرراز بعضررها علررى بعضررها الآخررر في البنرراء يجعررل كررل جررزء مفرررز مررن هررذه الملكيررة مح 

جرراء الأعمرال الرتي مرن شرأنها المحافظرة علرى بعر  أو بإبالصريانة  الجزء المستند إليه أي المرتكز عليه، فيكون صراحب كرل وحردة ملتزمرا  

الجرروار  المحافظرة علررى المبرنى برمتره وهرذه الالتزامررات فرضرت نكرمو  ،جميرع أجرزاء المبرنى نالتهررا الأصرلية لكري يرتم المحافظررة علرى الوحردات

ومن هذا المنطلق سوف ندرس التزامرات المرلاك عنرد اسرتعمالهم لحقروقهم علرى مرا يملكرون، مرن الوحردات المفررزة، وإلى جانبهرا  .الرأسي

ولتوضررريح ذلررك نقسررم هرررذا  توجررد التزامررات مشررتركة يقتضررريها الاشررتراك في المبررنى المتعررردد الوحرردات المتعرردد المررلاك علرررى جميررع المررلاك.

 :نالمبحث إلى مطلب

 المطلب الأول

 ملاك وشاغلي البناء الرأسي المتعدد الوحدات الفرد ة التزامات 

 سنتناول في هذا المطلب التزامات ملاك وشاغلي الطالق، وكذا التزامات مالك الشقة، على النحو الآتي:

 :الطابق ك وشاغليالتزامات ملا: أولاً 

صاحب السفل نكم موقع طبقته أن يعمل في طبقته سائر الأعمرال فيلتزم  الرأسي أفرز التزامات على أصحاب الطبقات،الجوار 

مررا يصرردر مررن  يقات وخاصررة  ا، وعرردم المضررميمررات اللازمررة لمنررع سررقوط العلرروالررتي تكفررل تحمررل ثقررل الطررابق العلررو، فعليرره أن يقرروم بالتر 

يلتزم مالك الطابق العلوي تجاه طابقه من يقوم بإصلاحه وصيانته، وذلك كي لا يحردث و  .كالفران والبقال وغيرهم  ؛أصحاب المحلات

، نبن وهذه الالتزامات المتبادلة بن ملاك الطبقات المختلفة مستمدة من طبيعة هذه الصورة ا اصة من الملكية بالطابق السفلي، ضررا  

 ذلك على النحو الآتي:

 في الآتي: تتمنيل التزاماته  الطابق العلوي: ملاك وشاغليالتزامات   -1

على صاحب العلو أن يحرص عند الانتفاع بطابقه على أن لا يأتي مي عمل من شرأنه عدم تحميل السقا فوق طاقته:  -أ 

لا تحتمرل  أو غيرهرا لا ير ثَقرلْ السرقف م،ث أو آلات أو بضرائعأن  ، فيجب على صراحب العلرو(1)أن يزيد في عبء العلو

                                                           

 .917، ص8سابق، جر( د. السنهوري، مرجع 1)
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، ولكررن يجرروز لمالررك العلررو أن يضررع الأثقررال المعتررادة علررى السررقف المشررترك بررن (1)أخشررابه الحاملررة لرره أو ا رسررانة المسررلحة

يحظر على صاحب العلو أن يأتي معمال تضر بجاره كاستمرار الدق على السقف أو وضع و  .(2)الطابقن السفلي والعلوي

يصرردر منهررا اهتررزازات؛ لأن ذلررك يهررز الحيطرران، ويررمثر علررى سررلامتها، وعلررى الهرردوء  ةأي آلرر في وحدترره آلات خياطررة أو

يحظررر علررى صرراحب العلررو أن يحمررل السررطح فرروق طاقترره مررن الأطبرراق والأجهررزة والمعرردات و  .(3)الواجررب ترروفره بررن الجرريران

لأهررم مررن ذلررك أنهررا تررمثر علررى او  ،البنرراء اللاقطررة للذبررذبات الهوائيررة للأقمررار الصررناعية؛ لأن تلررك الآلات تررمثر علررى متانررة

 الصحة العامة للساكنن إثر تعرضه للإشعاعات الكهرومغناطيسية.   

علرررى صررراحب العلرررو الترررزام ايجرررابي أن يعمرررل علرررى صررريانة أرضرررية طبقتررره بالررربلاط أو  العنا ؤؤؤة هرضؤؤؤيات الطبقؤؤؤات العلو ؤؤؤة: -ب 

، وخاصررة المطرربخ والحمامررات ودورة الميرراه حررتى لا يتسرررب المرراء إلى سررقف وجرردران الوحرردة السررفلى ذلرركأو غررير  بالإسمنررت

ويمثر على متانة البناء، وكذلك صيانة وترميم السقف فيلتزم كل من صاحب السفل وصاحب العلو بالمحافظة عليه وصيانته 

بررل  ،وكررذلك لا يتحملهررا صرراحب السررفل وحررده والنفقررات لا يتحملهررا صرراحب العلررو وحررده، الدوريررة لررهوأعمررال الترمرريم 

 .(4)تكون مشتركة بينهما لكون السقف مشترك ا بينهما

في ارتفرراع بنائره نيررث يضررر ( مرردني مصرري علررى أن: "لا يجروز لصرراحب العلررو أن يزيرد 861نصررت المرادة ) عؤدم التعليؤؤة: -ج 

 ".بالسفل

لكي لا ينتج من تلك الزيادة عربء ، يزيد في ارتفاع طبقته العليايتبن من النص السابق الحظر على مالك الطابق العلوي من لا 

 على الأجزاء المشتركة من البناء كالأساسات والجدران الرئيسية؛ لأن في الزيادة ضرر على البناء، فالبناء المكون من طبقات يعتبر وحدة

العلرو أن يزيررد في الارتفراع بالبنرراء أكثرر مررن حرد معررن متكاملرة سرفله وعلرروه، فرإذا ورد في سررند الملرك نص ررا يقضري منرره لريس لصرراحب 

فيجب عليه أن يلتزم بهذا الحد ولو لم يترتب على الارتفاع في البناء أي ضرر بالسفل، فإن لم بوجد مثل هذا النص فلصاحب العلو أن 

 .(5)يرتفع ببنائه ما دام لا يلحق الضرر بالطابق السفلي

                                                           

 .255، ص2( د. محمد كامل مرسي باشا، مرجع سابق، جر2)
 . 237ص مرجع سابق،.د. عبد الحميد حسن شرف، 316، ص2( حاشيتا قليوبي وعميرة، مرجع سابق، جر3)

 .408،  ص3مرجع سابق، جر( البهوتي، (3
. د. محمد وحيد الدين سوار، 65سابق، ص . د. عبد المجيد محمود مطلوب، مرجع225، ص5الرملي، مرجع سابق، جر .205، ص3( البهوتي، المرجع السابق، جر(4

 .  210م، ص1993هر141الأردن،  ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،حق الملكية في ذاته في القانون المدني الأردني
 .220. د. جابر محجوب على، مرجع سابق، ص135مرجع سابق ، صمحمد بن محمد الغشم،  ( د.(5
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جديدا ولا أن يزيد في ارتفاعه  لزم صاحب العلو من لا يجوز لصاحب العلو أن يبا في علوه بناء  أفقد  ،وهذا مسلك الفقه الإسلامي 

 . (1)بغير إذن صاحب السفل إلا إذا علم أنه لا يضر بالسفل فله ذلك بغير إذن صاحب السفل

 :الطابق السفلي ك وشاغليالتزامات ملا -2

ينشئ نوع ا من حقوق الارتفاق بن صاحب العلو وصاحب السفل، لما كان نظام العلو والسفل  إصلاح الطابق السفلي: -أ 

: "يحرم على صاحب السفل أن يحدث تيلآخر، ورد في كشاف القناع ما يأفيكون لكل منهما أن يفعل في ملكه ما لا يضر با

ذهب بع  الفقهاء إلى إجبار صراحب السرفل بإصرلاأ سرفله لينتفرع صراحب  . ومن هذا المنطلق(2)في سفله ما يضر بجاره" 

لينتفع رب العلو، فرإن غراب أو أعسرر أو  : "يجبر رب السفل الموسر على إصلاحه غالبا  منالعلو بعلوه. جاء في البحر الزخار 

 . (3)لية وبيع وغيرهما..." تمرد يحبسه أو يكريه أو يستعمله بغرمه، ولكل أن يفعل في ملكه ما لا يضر بالآخر من تع

: "أقول: وجه هذا الإجبار أنه ورد في السيل الجرار فقد ،بعدم إجبار صاحب السفل على إصلاأ طابقه :هناك رأي آخر يقولو 

لذهاب هذا الحق،  قد ثبت لرب العلو حق في السفل وهو استقرار بنائه عليه، فإذا اختل السفل وترك مالكه إصلاحه كان ذلك سببا  

فرإن هرذا مخرالف لمرا جررت عليره  ،ولكن لا يخفى أن إجبار المالرك علرى إصرلاأ ملكره لينتفرع بره مرن لره حرق متعلرق بره يحتراج إلى دليرل

ن إ: النيؤاني الو ؤهن المالك إذا رغب عن ملكه كان ذلك له فكيف يجبر على إصرلاحه؟ إ: الو ه الأولالقواعد الشرعية من وجهن: 

السفل معصوم بعصمة الإسلام فلا يحل إلا بشرع يخصص هذه العصمة الثابتة مدلة الكتاب والسنة، ولاسيما وهذا الإجبرار مال رب 

قوله: ولكل أن يفعل في ملكه ما لا يضر بالآخر الخ. أقرول: هرذا  ... ير ونفع لا ينتفع به المالكواستهلاك المال لغرض يعود على الغ

لاسريما للجرار يمنرع مرن أن يفعرل  ،ي أن يفعل فيه ما يريده، وموجب الأدلة الدالة على عدم المضرارةصحيح؛ لأن موجب الملك يقتض

 .(4) ما يضر بشريكه"

: "يجرربر رب السررفل علررى إصررلاحه لكرري ه( مرردني يمررا علررى أنرر1175نصررت المررادة ) فقررد والمشرررع اليمررا قررد أخررذ بالقررول الأول،

غائب ا فلصاحب العلو أن يلجأ إلى القضاء ليأذن له بإصلاأ السفل والرجروع علرى مالكره  ينتفع صاحب العلو بعلوه، فإن تمرد أو كان

 .(859المادة ) النص في القانون المدني المصري يقابل هذا بما أنفق".

                                                           

 م.1891هر 1308صر ، المطبعة الأميرية بولاق، ممرشد الحيرانمحمد قدري باشا، ،((1
 .408، ص3مرجع سابق، جر البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع،( (2
 .  96، ص3( المرتضى، مرجع سابق، جر(3
 .251، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مصر، ص3الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، جر( محمد بن على بن محمد الشوكاني، السيل (4
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ا يتبن أن مالك الطابق السفلي يملكه ملكية خاصة مفرزة، وبالترالي فمالكره حرر من بفعرل فيره مر ،من مضمون النصن السابقن

يشاء وأن يحافظ عليه أو يهمله، ونظر ا لما برن العلرو والسرفل مرن اتصرال، ومرا للعلرو مرن حرق القررار علرى السرفل، تردخل المشررع فرألزم 

 .(1)صاحب السفل بإصلاحه وصيانته بما يتطلب بقاء العلو للانتفاع به، كترميم الجدران والأعمدة الحاملة للسقف

فعلررى صرراحب السررفل المسررارعة بالقيررام بالصرريانة اللازمررة لطابقرره السررفلي اختيررار ا، فررإذا تقرراعس أو كرران غائب ررا أو تمرررد عررن  ،لررذلك

القيررام بتلررك الإصررلاحات اللازمررة وكرران قررادر ا علررى القيررام بتلررك الإصررلاحات لمنررع سررقوط البنرراء جرراز لصرراحب العلررو إجبررار صرراحب 

كون ذلك من يلجأ صاحب العلرو إلى القضراء ليلرزم صراحب السرفل أن يقروم بالأعمرال الضررورية السفل من يقوم معمال الترميم، وي

 .في سفله لمنع سقوط العلو

ء إعرادة بنرا يتمثرل في لم يقتصر التزام صاحب السفل بإصلاأ سفله فقا برل عليره الترزام آخرر إعاد: بناء الطابق السفلي: -ب 

أن للمالك حرية التصرف في ملكه ولريس لأحرد ولايرة الجربر عليره إلا للضررورة ولا فقهاء الشريعة يرون و ،سفله في حالة تهدمه

لأحررد ولايررة المنررع عنرره وإن كرران يتضرررر برره إلا إذا تعلررق برره حررق الغررير، فيمنررع مررن التصرررف الضررار لتعلررق حررق الغررير برره، لررذلك 

لبنرراء، فررإذا كرران تهرردم بنرراء نتيجررة خطررأ يعترربرون اسررتعمال الحررق غررير مشررروع إذا تولررد عنرره ضرررر غررير مررألوف وتسرربب في تهرردم ا

مشترك بفعل الشركاء مع ا فإن نفقات إعادة البناء يتحملها كل منهم بنسبة خطئه
(2). 

رر إذا انهردم البنراء وجرب علرى صراحب السرفل 1: " تي( مدني علرى مرا يأ860لمادة )نصت ا المصري، حيث القانونذا ما عليه ه

أن يعيررد بنرراء سررفله، فررإذا امتنررع جرراز للقاضرري أن يأمررر ببيررع السررفل، إلا إذا طلررب صرراحب العلررو أن يعيررد هررو بنرراء السررفل علررى نفقررة 

 ذمتره، ويجروز لره ر وفي الحالة الأخريرة يجروز لصراحب العلرو أن يمنرع صراحب السرفل مرن السركنى والانتفراع حرتى يرمدي مرا في2صاحبه. 

 لا يوجد مثل هذا النص في القانون المدني اليما.و أيض ا أن يحصل على إذن في إيجار السفل أو سكناه، استيفاء لحقه". 

المالرك حرر في مرا يملرك،  حيث أن ،أن إلزام المالك بإعادة بناء سفله قيد خطير يرد على الملكية ا اصة ،يتبن من النص السابق

لكرن  ،دار ا فله إصرلاحه أو إهمالره، ولره أن يهدمره ولره أن يبنيره في أي وقرت شراء، فرلا إلرزام عليره بالبنراء في وقرت معرن فإن كان يملك

هذه القواعد العامة لا يمكن أن تتسق مع نظام ملكية الطبقات لما بن الطبقات من ارتباط وتساند الأجزاء المختلفرة، وارتكراز بعضرها 

                                                           

. د.محمد بن محمد الغشم، محاضرات في حق الملكية في القانون المدني اليما، 174.د. جميل الشرقاوي، مرجع سابق، ص920، ص8( د. السنهوري مرجع سابق، جر(1
د. إسماعيل محمد علي المحاقري، الوجيز في حق الملكية في القانون المدني اليما، الملكية بوجه عام وأسباب كسبها،  .133ص م،2007هر 1428 ،دار الفكر المعاصر

 .159م، ص2002صنعاء، طبعة  ،دار الشوكاني للطباعة والنشر م2002( لسنة 14وفقا لآخر التعديلات في القانون الجديد رقم )
هر، ، 1300، 1، ط2جر ،المطبعة الأزهرية، . محمد بن إسرائيل الشهير بابن قاضي سماوه، جامع الفصولن154، صمرجع سابق( د. خالد محمد زكي صالح، (2
 . ورد فيه: "لو انهدم سفل علوه لغيره انفرد صاحب السفل ببنائه وأجبر عليه".166، ص4مرجع سابق، جرالبهوتي،  .وما بعدها 205ص
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فرإذا امتنرع  .(1)ستدعي إلزام المالك في البناء المتعردد المرلاك بإعرادة بنائره ليرتمكن الآخرر مرن الانتفراع بملكرهعلى البع  الآخر وهو ما ا

( مردني مصرري 860وفي هرذه الحالرة اقتضرت المرادة ) ،صاحب السفل عن إعادة بناء سفله اختيار ا أجبر صراحب السرفل إعرادة البنراء

 أن يطلب صاحب العلو من القاضي أحد أمرين: 

 الأمر الأول: إما أن يطلب إعادة بناء السفل على نفقة صاحبه.

 الأمر الثاني:  أن يطلب بيع السفل لمن يلتزم بإعادته.

 ،كرالحلواني والفرران  ؛بممارسة مهنة أو نشراط معرن ر المحلات -يحدث أن يقوم أصحاب الوحدات السفلية : المضا قاتعدم  -ج 

وبالتالي يجب على شاغل الوحدة مراعاة جيرانه المكانية والشخصية، فيجب المحافظة على جدران الوحدة والأرضية من السوائل 

ومررن ناحيررة  ،ثر علررى متانررة البنرراء، هررذا مررن ناحيررةم والزيرروت والغرراز وغيرهررا، ويجررب أن يقرروم ترميمهررا بصررورة مسررتمرة لكرري لا ترر

ويعمرررل الاحتياطرررات اللازمرررة لمنرررع مرررا يجلرررب الضرررجيج غرررير العرررادي الصرررادر مرررن الآلات أخررررى عليررره أن يحرررافظ علرررى الجررريران 

والصفيح، وكذلك عدم تجميع أو رمري المخلفرات والقراذورات الرتي يترترب روائرح كريهرة، ويجرب تشرييد مدخنرة عاليرة بعيردة عرن 

 الشبابيك جيرانه وتوجيه فوهتها إلى الأعلى.

وذلررك بالصرريانة والترمرريم حررتى لا يصررل  ،يلتررزم أصررحاب الشررقق من يقومرروا بإصررلاأ شررققهم: التزامؤؤات مالؤؤة الشؤؤقة ا:نيؤًؤثا

 : ، لذلك تتمثل تلك الالتزامات في الآتيبعدم تجاوز حق الارتفاق عن الأجزاء المرتفق بها وصيانتهاو الضرر للشقق المجاورة، 

القيررام ، فيلتزمررونيلترزم مررلاك الشرقق بالقيررام بكرل مررا يلرزم مررن أجرل المحافظررة علرى سررلامة شرققهم،  (2) وتؤؤرمي  الشؤؤقة: صؤيانة -1

رفررع أي ضرررر يلحررق بالشررقة المجرراورة  بالترميمررات اللازمررة لشررققهم، وعرردم التسرربب أو إلحرراق الضرررر بالشررقق الأخرررى المجرراورة،

في حالرة تصردع السرقف الفاصرل برن الشرقتن المتجراورتن إعادة الحالرة إلى مرا كانرت عليره، و العلوية أو السفلية أو الملاصقة، 

رأسيا أو تعرضت جدرانها الداخلية للتلف أو تسبب في سقوط طلاء جدران الشقة الملاصقة له لأي سبب فأن مالك الشقة 

ات، وإعرادة الحالرة إلى مرا كانرت عليهرا وعلرى الذي تسبب في إحرداث هرذه الأضررار يكرون ملتزم را بالنفقرات اللازمرة بالترميمر

فرإذا امتنرع  نفقته، وبالتعوي  عن أفعاله، وهذا الالتزام شخصي متعلق بذمته المالية، ولا يسأل خلفره الرذي تأول إليره الشرقة.

تضررين صاحب الشقة الذي تسبب في إلحاق الضرر بالشقق الأخرى عن القيام بالترميمات اللازمة، يكون من حق الملاك الم

أن يطلبوا ترخيص ا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقته إذا كان التنفيذ ممكن ا، ويجوز في حالة الاستعجال أن ينقذوا الالتزام 
                                                           

 .211مرجع سابق، ص( د. محمد وحيد الدين سوار، (1
 .177، صمرجع سابق( د. خالد محمد زكي صالح، 1)
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على نفقته دون ترخيص من القضاء، ويكون لأصحاب الشقق المتضررين في الحالتن السابقتن الرجوع على الملتزم بما أنفقوه، 

 أصابهم من ضرر طبق ا للقواعد العامة في التنفيذ العيا.  والتعوي  عما

را لهرا ولا  عدم تجاوز حؤدود الارتفؤاق:  -2 في حالرة قيرام شرركة بنراء بتشرييد عمرارات لبيرع وحرداتها وتحرتفظ بالأجرزاء الرئيسرة ملك 

جزاء الرتي تظرل الشرركة يكون لملاك الوحدات أية حصص فيها كالأرض، والسلم، والمصاعد، والجدران، والسطح، وغيرهرا فرالأ

محتفظة بها تمدي منفعة للوحدات المبيعرة، وللمرررتفق أن يجررري مرن الأعمرال مرا هرو ضررروري للمحافظرة علرى الأجررزاء المشرتركة 

 .(1)هم أصحاب العقارات المرتفقةتالتي تحتفظ بها الشرركة، بما تحتاج من إصلاحات وترميمات بوصف

 ،للعقررارات المرتفقررة وبالتررالي تكررون نفقررة الأعمررال اللازمررة لحفررظ تلررك الأجررزاء علررى أصررحاب الوحرردات المبيعررة باعتبررارهم ملاكررا        

لأن  ؛ويلتزم ملاك الشقق عدم تجاوز حدود الارتفاق المقررة لهم على الأجزاء المرتفق بها ذلرك .(2) للقاعدة العامة في هذا الشأنإعمالا  

 تلك الأجزاء إنما نشأت من أجل صلاحية الشقق للسكنى واستعمالها في الأغراض المخصصة لها.

فإذا كان المصعد مخصصا لاستعمال ملاك الشقق من أجل الوصول إلى شققهم فلا يجوز استعماله في نقل البضائع والأ،ث التي       

البضائع أو الأ،ث المنزلي لأحرد مرلاك الشرقق أو بعضرهم، ولا يسرتخدم السرلم لا يتحملها، وكذلك لا يجوز استخدام الدهليز لتخزين 

لعرررض البضررائع أو لنشرررر المنقرررولات كالسررجاد وغيرهررا، أو يقرروم مالررك الشررقة بعمررل باب خررارجي لشررقته ممررا يرررمدي إلى تضررييق السررلم 

 . (3)والممرر؛ إذ يعد ذلك تجاوزا لمضمرون حق الارتفاق المقرر له

م ملاك الشقق المبيعة أيض ا بعدم اسرتعمال حقروق الارتفراق المقرررة علرى الأجرزاء الرتي تملكهرا الشرركة علرى وجره يلحرق الضررر ويلتز      

بها، وكان في وسعهم تجنب الضرر لو أحسنوا استعمال تلك الأجزاء، وإلا تقع المسئولية في هذه الحالة على ملاك الشقق الذين أساءوا 

 قاضي الموضوع التقدير.استعمال تلك الأجزاء ول

 

  

                                                           

(
1

"للمرتفق أن يجري من الأعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه، وما يلزم المحافظة عليه وأن يستعمله بالقدر اللازم لاستيفاء  :مدني يما على 1346نصت المادة ( 
 .به" لعقار المرتفق به، وإذا حدث للمرتفق حاجة فلا يجوز أن يترتب عليها زيادة العبء على العقار المرتفقالمنفعة المقصودة مراعي ا أن لا ينشأ عن ذلك ضرر ل

نفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على المرتفق إلا أن تكون لازمة في نفس الوقت لصيانة مدني يما على ما يأتي: " 1347ة ( نصت الماد(2
 العقار المرتفق به، فتقسم على المالك والمرتفق بنسبة ما يعود على كل منهما من فائدة ".

وز له أن مدني يما على ما يأتي: "لا يلزم مالك العقار المرتفق به القيام مي عمل إلا ما يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف، ولا يج 1348( نصت المادة (3
 .174ص مرجع سابق،ظر د. خالد محمد زكي صالح، كذا ي نو لى الإنقاص من الارتفاق أو جعله أكثر مشقة...".    يعمل شيئ ا يمدي إ
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 النياني طلبالم

 التزامات الملاك المشتركة

ا علينا أن نتكلم عن التزامات الملاك المشتركة تجاه المبنى برمته وتجاه الأجزاء بعد أن تناولنا التزامات الملاك ا اصة بقى لزام  

 :، وذلك كما يليالالتزامات يفرضها الاشتراك في البناء الواحدالمشتركة، ثم نبحث مضار الجوار التي قد تحدث بن الجيران، وهذه 

 تتمثل هذه الالتزامات في الآتي: :تجاه المبنى والأ زاء المشتركةوالشاغلين التزامات الملاك : أولاً 

: "إذا تهدم البناء وكانت أرضه تقبل القسمة بن الشركاء أنه( مدني يما على 1194ادة )نصت الم: إعاد: البناء المتهدم .1

فلا يجبر أحد منهم على إعادة البناء في الأرض وإنما تقسم بينهم، وإذا كانت الأرض لا تقبل القسمة بن الشركاء يلزمهم 

بإعادته على  -في البناء  بناء  على طلب الراغبن -جميع ا إعادة البناء فيها، فإن تمرد أحدهم أو كان غائب ا أمر القاضي 

ا أو من حصته  نفقتهم، ويحرم الشريك المتمرد أو الغائب من الانتفاع بالبناء إلا إذا أدى حصته من المصاريف والنفقات نقد 

في استغلال البناء، ولشريكه الانتفاع نصته حتى يستوفي ما غرم، وإذا أعاد الشريك البناء بدون رضاء شريكه أو بدون إذن 

  اء ولا ضرورة فلا رجوع له بشيء على شريكه، ولا يحرم الشريك من الانتفاع نصته".القض

ن إلزام المالك بإعادة بناء المبنى قيد سلبي يرد على الملكية؛ إذ المالك حر في ما يملرك، فرإن كران يملرك إ ،يتبن من النص السابق

أي وقت شاء، فلا إلزام عليه بالبناء في وقت معرن، لكرن هرذه القواعرد لا بناء فله إصلاحه أو إهماله، وله أن يهدمه، وله أن يبنيه في 

يتبررن مررن الررنص السررابق أن المشرررع جعررل مررن انهرردام المبررنى سررببا لإنهرراء ، كمررا يمكررن أن تتسررق مررع نظررام ملكيررة العقررار المتعرردد المررلاك

الشرركاء علرى إعرادة البنراء الرذي تهردم والمشرترك بيرنهم وهنرا لا يجربر  ،الاشتراك إذا كانت الأرض تقبرل القسرمة برن الشرركاء بردون ضررر

على تلك الأرض، ولهم أن يعيدوا البناء باتفاقهم جميع ا
(1). 

ذا كانررت الأرض لا تقبررل القسررمة، ففرري هررذه الحالررة يجرربر الشررركاء جميع ررا إعررادة البنرراء للانتفرراع بالأرض والبنرراء مع ررا، فررإن تمرررد إو 

ون أو أحدهم للقضاء، وعلى القاضي أن يأمر بإعادة البناء على نفقة الشركاء جميع ا بعد التحقق من أحدهم أو كان غائب ا يلجأ الآخر 

ا أو من حصته  أن الأرض لا تقبل القسمة، ويحرم المتمرد أو الغائب من الانتفاع بالبناء حتى يمدي حصته من المصاريف والنفقات نقد 

نصة المتمرد أو الغائب حتى يستوفي ما غرم، وبينت الفقرة الأخريرة مرن المرادة أنره إذا  من استغلال البناء، كما يكون لشريكه أن ينتفع

                                                           

 .439( المذكرة الإيضاحية للقانون المدني اليما القديم، الكتاب الرابع، مرجع سابق، ص(1
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. (1)أعاد أحد الشركاء البناء على نفقته بدون رضاء شريكه أو إذن القضاء فرلا رجروع لره بشريء، ولا يحررم شرريكه مرن الانتفراع نصرته

القرائلن بإجبرار الشرريك علرى إعرادة الجردار إذا انهردم أو تلرف ولا يمكرن قسرمة فالمشرع اليما قد أخذ برأي فقهاء الشرريعة الإسرلامية 

الرسرول  عرصته، وحجرتهم أن في تررك بنراء الجردار إضررار ا، فيجربر الشرريك علرى البنراء كمرا يجربر علرى القسرمة إذا طلبهرا أحردهم، لقرول

 .(2)السلام: "لا ضرر ولا ضرار"و  عليه أفضل الصلاة

بر الشريك على إعادة البناء؛ لأن الإجبار هنا يخالف الإجبار على القسمة؛ فإنها تتم دفع را للضررر بمرا لا والذي أرجحه أن لا يج

وفي حالة إجبار الشريك على البناء فيه ضرر لما فيه من الغرامة وإنفاق المال، والضرر لا يزول بمثله، وقد يكون  ،ضرر فيه على الشريك

أو يكون معسر ا، ولهذا فإن القاضي يبيع الأرض المشتركة في هذه الحالة ويقسم ثمنها بن الشرركاء  الضرر على الشريك أكثر من النفع،

 حتى لا يتضرر أحدهم، ويجوز أن تباع حينئذ لمن يرغب فيها من الشركاء.     

لإجابة على هذا التساؤل ما وضع ملاك الشقق عند انهدام العمارة التي يملكون وحداتها ولا يملكون الأرض؟ ل :ويثور تساؤل هنا

نستعرضه من خلال مرا تضرمنته عقرود التمليرك للشرقق المباعرة بعمرارات ذات طوابرق ومقسرمة إلى شرقق لهيئرات اسرتثمارية في كرل مرن 

 :الآتيمصر واليمن وذلك على النحو 

ق العمارة لهم حق الانتفاع بالأرض إذا انهدم البناء المتعدد الشقق وملكية الأرض للغير فلا سبيل إلى إعادة البناء؛ لأن ملاك شق

 والأجزاء الرئيسية التي تتكون منها العمارة ما لم ينص سند الملك على غير ذلك. 

نصت عقود بيع الشقق من قبل الشركات في مصر على أن انتفاع ملاك الشقق المبيعة  ،من التطبيقات العملية في الواقع المصري

والأجزاء الأخرى المخصصة للاستعمال الجماعي والتي تحتفظ بها الشركة يكون بردون مقابرل طالمرا   بالأرض والأجزاء الرئيسية من البناء

كان البناء قائما وصالح ا للاستعمال ولم تأمرر الجهرات الإداريرة المختصرة بشرئون المبراني بهردم البنراء أو تقريرر عردم صرلاحيته للسركنى أو 

 يرر عردم صرلاحيته لا يلرزم الشرركة بتجديرد العمرارة، برل إذا قامرت الشرركة بإعرادة البنراء مررة  الاستعمال، ومن ثَم فإن انهدام البناء أو تقر 

على سبب جديد من أسباب كسب الملكية، ولا  كوا هذه الشقق مرة أخرى إلا بناءأخرى فليس من حق ملاك الشقق المبيعة أن يتمل

بعرررد سرررقوط البنررراء أو تقريرررر عررردم صرررلاحيته للسررركنى إلا اسرررتحقاق مبرررالغ الترررأمن لررردى الشرررركات المرررممن  يبقرررى لمرررلاك الشرررقق المبيعرررة

 .(3)لديها

                                                           

 .439سابق، صمرجع ( المذكرة الإيضاحية للقانون المدني اليما القديم، الكتاب الرابع، (1
.  محمد بن علي الشوكاني، نيل 99، المكتبة الإسلامية، عمان، الأردن، بدون تاريخ النشر، ص1( محمد ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، جر(2

 .293، طبعة دار الحديث، القاهرة، ص5الأوطار شرأ منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار، جر
 .177، صمرجع سابقصالح،  ( د. خالد محمد(3
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وفي الواقررع اليمررا نسررب مررا ورد في عقررد بيررع شررقة في العمررارات السرركنية للبنررك اليمررا للإنشرراء والتعمررير الررتي شرريدها في مدينررة 

بيررع أن الأرض ملررك للأوقرراف، وأن مررلاك الشررقق مسررتأجرون لررلأرض الررتي عليهررا صررنعاء وباع وحررداتها نررد مررن ضررمن بنررود عقررد ال

العمارة، ولذلك فإن مالك الشقة ليس له إلا ملك الشقة فقا وليس له في الأرض شيئا، وله حرق الانتفراع بالأرض طالمرا البنراء قائمرا 

قرد قررر قرانون الوقرف الشررعي اليمرا أن لريس لمسرتأجر بشرط دفع إيجرار أرضرية الوقرف نسرب النسربة المقرررة للشرقة الواحردة، وعليره ف

عررن الوقررف أو أملاكرره حررق اليررد إلا في الشرريء الظرراهر كررالغرس والبنرراء والإصررلاأ إذا كرران ذلررك ممررر المتررولي، علررى أن يقرررره الحرراكم 

 . (1)بإحالة من الجهة المختصة

بها شققهم ليس لهم حق ملرك عليهرا، ولهرم حرق القررار علرى  ن مستأجري الأرض المقام عليها العمارة التيإ لنا من ذلك، يتبنو 

الأرض، فينتفعون بالأرض طالما البناء قائما، فإذا انهدم البناء لأي سبب فليس من حق ملاك الشقق إعادة البناء على الأرض، وترجع 

 ملكية الأرض للمالك الأصلي، ذلك أن من القواعد العامة أن يزول الحق العيا بهلاك محله.

 :عدم الاستانيار بالأ زاء المشتركة  .2

ذا كان للشريك أن يسرتعمل الأجرزاء المشرتركة فيمرا أعردت لره إلا أنره ملترزم نقروق بقيرة المرلاك؛ إذ يجرب أن لا يرمدي اسرتعماله إ

حقوقهم عليها، أو يضر للأجزاء المشتركة إلى أن يستأثر بها وحده،  مما يحول دون استخدام بقية الشركاء بهذه الأجزاء، أو ينتقص من 

بهم، كأن يستخدم الفناء لوقوف سيارته، أو يحوله مستودع ملحق لتجارته أو مهنته، أو أن يستخدم مدخل العمرارة للجلروس فيره، أو 

ح أن يقوم مالك الطابق السفلي الذي يستغله مطعم أو بوفيه أن يحول مدخل العمارة إلى مكان للمررتادين للمطعرم أو البوفيره، أو يفرت

بابا ينفرذ إلى سرلم العمرارة ممرا يترترب عليره اسرتعمال عمرلاء المقهرى لهرذا البراب فترزداد الحركرة في سرلم العمرارة فيسربب مضرايقات لمرلاك 

 .(2)العمارة

ولا يجوز أن يتمادى مالك الوحدة العقاريرة في العمرارة في اسرتعمال المصرعد علرى وجره يعطرل اسرتعمال المرلاك الآخررين لره أو أن 

أو مفترراأ الغرفررة  ليمنررع مررلاك وشرراغلي العمررارة مررن اسررتعماله أو أن يحررتفظ بمفترراأ باب السررطح وحررده بمفتاحررهيغلقرره ويحررتفظ وحررده 

                                                           

 م.1992لسنة  ،4ج، 6منشور في الجريدة الرسمية العدد ،م بشأن الوقف الشرعي1992لسنة  23من القرار الجمهوري بالقانون اليما رقم  86( المادة (1
استعمال "لكل مالك أن ينتفع بالأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول ذلك دون  من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على ما يأتي: 1191( نصت المادة (2

من القانون الفلسطيا على ما يلي: "لكل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه مفرز ا أن يستعمل الأجزاء المشتركة، فيما  7ونصت المادة باقي الشركاء لحقوقهم". 
 .  113ق غيره من الملاك". د. أحمد عبد العال أبو قرين، النظام القانوني لملكية الشقق، مرجع سابق، صخصصت له، مع مراعاة حقو 
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ا يوميررا فررلا يترريح لغرريره اسررتعمالها، ولا يجررروز للمالررك أن يبررا سررلم ا خارجيررا يصررل منرره إلى شررقته أو المخصصررة للغسرريل أو أن يسررتعمله

 . (1)يتحكم في آلة رفع المياه

فيره درجرة مرن العنايرة فيجرب  روعيوإذ كان الاستعمال المشترك يمكن أن يتحقق للشركاء جميع ا في وقت واحد دون تعارض إذا 

الدرجة من العناية، وإذا كان استعمال الجميع متعذرا في وقت واحد ويقتضي الأمر أن يتناوب الملاك في  على كل مالك أن يلتزم هذه

الاستعمال كما هو الحال لو وجدت غرفة مشتركة لغسيل الملابس، فيجب أن يتيح كل مالك لغيره فرصة متكافئة في الاستعمال على 

 .(2)الوجه الذي يرضي كل الملاك

لك استعمال الأجرزاء المشتركة عن وظيفتها والغرض الذي أعدت له كان فعله غير جائز، وكان للشركاء أن يطلبروا فإذا أخررج الما

يسرتطيع المالرك المخرالف أن يرتخلص مرن هرذا المنرع نجرة أنره لم يترترب  ولا .منع فعله دون أن يكون علريهم أن يثبتروا أنره قرد أضررَّ بهرم

را برن مرلاك البنراء، وهردم التنسريق الرذي يجرب أن يهريمن علرى  على فعله ضرر؛ لأن بفعله قد أخل بالتوازن الذي يجب أن يكرون قائم 

 .(3)علاقاتهم

مرلاك البنراء المتعردد المرلاك ممرا يحرول دون اسرتخدام بقيرة  وإذا أدى استعمال الأجزاء المشتركة إلى أن يستأثر بهرا مالرك واحرد مرن

 . (4)الشركاء لها أو ينتقص من حقوقهم عليها أو يضر بهم، يتعن على الملاك أن يثبتوا ما لحقهم من ضرر بسبب هذا الانتفاع

في نفرس الوقرت سرلطة بتهديرده  ويلزم القاضي المالك المستأثر بالجرزء المشرترك بإعرادة الحرال إلى مرا كانرت عليره، ويكرون للقاضري

مي وسيلة من وسائل الضبا إن امتنع كأن يحكرم عليره بغرامرة، أو يتوعرده بالحربس ومرا إلى ذلرك ليحملره علرى التنفيرذ، بالإضرافة إلى 

 .(5)الحكم عليه بتعوي  الأضرار التي لحقت بباقي الشركاء طبقا للقواعد العامة، مع مراعاة مقدار ما أصابهم من ضرر

    :المتعلقة بمضار الجوار والشاغلين في البناء الراسي التزامات الملاكثانيًا: 

لجررروار أمرررر لازم للإنسررران في الحيررراة لا يسرررتطيع الفررررار منررره، مرررن هرررذا المنطلرررق نالرررت فكررررة مضرررار الجررروار عنايرررة فقهررراء الشرررريعة ا

الجوار الرأسري الرذي يكرون منشرمه الجروار فر الإسلامية؛ كون الجوار مجالا متاح ا لكثير من الأضرار التي قد تنشأ بن المرلاك المتجراورين، 

احب السرفل محرل اهتمرام الفقهراء؛ لأنره العلاقرة الجواريرة في البنراء الواحرد تحتراج إلى مراعراة مرن الجريران أنفسرهم بن صاحب العلرو وصر
                                                           

 .111.  د. سمير كامل، مرجع سابق، ص45، صمرجع سابق( د. مصطفى عبد السيد الجارحي، (1
 .77مرجع سابق، ص( د. عبد الناصر توفيق العطار، (2
 .252الملكية، مرجع سابق، ص( د. عبد المنعم البدراوي، حق (3
 .112رجع سابق، صم( د. سمير كامل، (4
. د. سمير كامل، مرجع 132المذكرة الإيضاحية للقانون المدني اليما القديم، الكتاب الثاني، المرجع السابق، صمصري. و مدني  214لمادة امدني يما، و  346( المادة (5

 .112سابق، ص
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 .(1)نيث لا يتسبب الشخص تجاه جيرانه مي تصرف يضر بالآخرين

اؤل يقتضرري ولكرن إذا نررتج عررن التصرررف العررادي أضرررار غرير مألوفررة فهررل توجررب مسررألة محرردث الضررر؟ للإجابررة علررى هررذا التسرر

الأمر أن نرجع إلى الفقه الإسلامي للتعرف على مدى إمكانية انعقاد المسئولية عن الأضررار الناتجرة عرن الاسرتعمال العرادي والمشرروع.  

لقرد تبراين الفقره الإسرلامي في مردى إمكانيرة المسرئولية عرن الأضرررار الفاحشرة وغرير المألوفرة الناتجرة عرن التصررفات العاديرة إلى اتجاهررات 

 :(2)، نبينها فيما يليثلاثة

ذهب إلى عدم تقييد المالك عند استعماله لملكه لمصلحة جاره؛ لأن الحقوق عنردهم مطلقرة، فالمالرك لره التصررف  الأول: الرأي

في ملكه كيف يشاء بلا قيد، وليس لأحد منعه من التصرف في ملكه ولو تضرر من ذلك غيره، شريطة أن يكون خالص ا له ولم يتعلق 

: " وإن الرجرل لره أن يفعرل في مالره مرا لره أن يفعرل، ولرو أضرر تيمرا يأ. ورد في الأم به حرق للغرير، كتعلرق حرق العلرو بالسرفل والعكرس

 .(3)"بغيره، بل ولو أضر بنفسه أيض ا 

ذهرب أنصرار هرذا الرررأي إلى تقييرد المالرك عنرد اسرتعماله لملكره لمصررلحة جراره؛ لأن مردار التصررف في الملرك مبررا  الؤرأي النيؤاني:

: " يمنرع فرتح الكروة يكشرف منوورد في الرذخيرة  .مسئول عن استعمال حق له إذا أضر بالغرير، على عدم الضرر بالجيران، فالشخص

 .(4)أن يوقف على سرير، فإن نظر إلى ما في دار جاره منع نفيا للضررر، وإلا فلا؛ لأنه تصرف في ملكه"  منها الجار، وكتب عمر 

 أنصار هذا الرأي نظروا إلى الفعل نفسه فمنعوا الاستعمال الذي يترتب عليه ضرر فاحش دون سواه.  الرأي النيالث:

( من مجلة الأحكام العدلية على ما يلي: " كل أحد له التعلي على حائا الملك وبناء ما يريد وليس لجاره 1198ونصت المادة )     

 .(5)هذا الرأي نظروا إلى الضرر الجسيم على أن يكون فاحش ا ولا يكفي مجرد الضرر  منعه ما لم يكن ضرره فاحش ا". فأنصار

                                                           

 .99ص( محمد أبو زهرة، مرجع سابق، (1
 وما بعدها. 71م، ص1989م ر 1988مكتبة سيد عبد الله وهبة، مصر،  ،( د. فيصل زكي عبد الواحد، أضرار البيئة في محيا الجوار والمسئولية المدنية عنها(2
" مراعاة لنفع غيره، فهذا هو الضرر حقا   .  وورد في المحلي ما يلي: "لا ضرر أعظم من أن يمنع المرء من التصرف في مال نفسه222، ص2مرجع سابق، جر ( الشافعي،(3

ميكانيكية  ة. وجاء في التاج المذهب ما يلي: "لكلٍّّ أن يفعل في ملكه ما يشاء من ماء أو دخان أو دق حدادة أو نارة أو آل355، ص8سابق، جرمرجع ابن حزم، 
تكون المجاورة بينهم بالعلو أو السفل، فليس لأحد أن يفعل في ملكه ما يشاء".  طاحونة أو غير ذلك، وإن ضر الجار، سواء كان الضرر بالملك أو بالمالك، إلا أن

 .84، ص3مرجع سابق، جر، الصنعاني
أحمد بن يحي المرتضى، الأزهار،  ،رد في الأزهار: "لكل من صاحب العلو والسفل أن يفعل في ملكه ما لا يضر بالآخر "و . و 175، ص6( القرافي، مرجع سابق، جر(4

من مجلة الأحكام العدلية على ما يلي: "والضرر الفاحش هو كل ما يمنع الحوائج الأصلية يعا  1199. نصت المادة 198م، ص1972، 1دار مكتبة الحياة، بيروت، ط
 بب انهدامه".المنفعة الأصلية المقصودة من البناء كالسكنى أو يضر البناء أي يجلب له وهن ا ويكون س

ع المقصودة من ( من كتاب مرشد الحيران نصت على ما يأتي: " الضرر الفاحش هو ما يكون سببا لوهن البناء أو هدمه أو يمنع الحوائج الأصلية، أي المناف59( المادة )(5
عة الإسلامية من الأضرار الفاحشة التي تمذي الجار سد الضياء بالكلية البناء، وأما ما يمنع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية فليس بضرر فاحش". رصد فقهاء الشري

احون. الدخان المنتشر من على الجار. إحداث شباك مطل على المحل الذي به مقر نساء جاره. طرق الحديد من حدادا أسفل الدار ر أو ورشة سمكرة سيارات ر ودوران الط
 .الفرن. الروائح المنبعثة من معاصر الزيوت
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 موقا القانون من مضار الجوار

مبادئ العدالة تقضي وجوب التفريق بن الأضرار العادية والتي يجب على الجيران أن يتحملها وتلك إن توفير حماية فعالة للجار 

 .(1)التي لا يمكن تحملها، لكي يتحقق نوع من التوازن بن الحقوق المتجاورةالأضرار غير العادية وغير المألوفة 

على ( مدني يما والتي تنص 1176ولهذا فالحديث عن أضرار الجوار غير المألوفة ومسئولية المالك عنها يتم في اطار قيد المادة )

ر في نفسه أو في ماله، فإن فعل أحدهما ما يضر بالآخر : " لكل من مالكي السفل والعلو أن يفعل في ملكه مالا يضر بالآخيأتيما 

 وكان غير مألوف ضمن ما يترتب على ذلك". 

والمشرع عنى بإفراد نص خاص يقرر فيه مسئولية المالك عن الأضرار الفاحشة غير المألوفة على ما ستقر في الفقه الإسلامي 

ا وض في الجدل النظري الذي دار عن حول أساس المسئولية عن  وبذلك حسم ،ولا شك أن مسلكه كان موفق ا والفقه القانوني،

مضار الجوار، ولذلك فإن مناط المسئولية في القانون المدني اليما هو توفر الضرر غير المألوف الذي يقصد به تلك التي لم يعتد أو 

أو بمصلحة مشروعة له، سواء تعلق  أو ذلك الأذى الذي يصيب الجار نتيجة للمساس نق من حقوقه، يتملف الناس على وجوده

 (2)ذلك الحق أو تلك المصلحة بسلامة جسمه أو ماله أو عاطفته أو شرفه أو أي معنى آخر من المعاني التي يحرص الناس عليها.

فالمسئولية عن مضار الجوار غير المألوفة جاءت استجابة لتطور الحياة في المجتمع بغية تحقيق التوازن بن  ،وفي ضوء ما سبق

فالضرر الفاحش هو الذي بتجاوز  الحقوق المتجاورة، وقد تمثل ذلك من صبت أحكام تلك المسئولية في نصوص القانون المدني، 

فإن ما يمنع الحوائج الثانوية فليس بضرر فاحش، وبهذا يكون المشرع  الأصلية، ومن ثمن ويمنع الحوائج الأضرار المتوقعة بن الجيرا

جع من القانوني قد أولى مضار الجوار غير المألوفة عنايته، وميز بن مضار الجوار المألوفة التي يمكن تجنبها وهي التي لا تجيز للجار أن ير 

، وبن المضار التي تجاوز حد المألوف والتي تجيز للجار أن يطلب (3)دني يما( م1161أجلها، بالتعوي  على جاره بموجب المادة )

، أو يكون للجار المضرور طلب (4)(1162إزالتها، وللتمييز بن المضار المألوفة وغير المألوفة يتعن مراعاة المعايير التي وردت بالمادة )

    ( مدني يما.1176التعوي  بموجب المادة )

                                                           

 وما بعدها. 81( د. فيصل زكي عبد الواحد، مرجع سابق، ص(1
 .131، صالسابق ( د. فيصل زكي عبد الواحد، المرجع(2
ليس للمالك أن يغلو في استعمال حقوقه إلى حد يضر بملك الجار وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار مدني يما على ما يلي: " 1161دة ( نصت الما(3

 كن تجنبها".  التي لا يم
هما مدني يما على ما يلي: "للجار أن يطلب إزالة المضار المحدثة إذا تجاوزت الحد المألوف مع مراعاة الأعراف وطبيعة العقار وموقع كل من 1162( نصت المادة (4

 ة الأضرار".بالنسبة إلى الآخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون طلب إزال
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علررى المالررك أن لا يسرربب لجرراره ضرررر غررير مألوف ررا لا يمكررن تحملرره بررن الجرريران، كررأن يقرروم بالرردق المتواصررل علررى  ،لررذلك وتطبيقررا  

السقف بدون سبب، ولا يقصد من ذلك الدق إلا إزعاج غيره أو أن يرفع صوت الآلات الإلكترونية عالي را يترأذى منره الجريران، أو أن 

أو أن يسررتعمل وحدترره ا اصررة اسررتعمالا غررير مشررروع لا يقررره عرررف أو  (1)وتفررزع الصررغار يحرردث في الليررل أصرروات عاليررة تقلررق الكبررار

في غررير الغرررض الررذي خصصررت لرره العمررارة كررأن يجعررل وحدترره تسررتعمل الشررقة كلعررب القمررار أو ممارسررة الرردعارة وغررير ذلررك أو   ؛شرررع

لمتسرررربة مرررن معمرررل يعمرررل بالمرررواد المشرررعة في العمرررارة، ، ومرررن أضررررار الجررروار الإشرررعاعات ا(2)لممارسرررة نشررراط مرررا والعمرررارة برمتهرررا سررركنية

والأضرواء المشرعة مررن لوحرة إعلانيرة مركبررة علرى جردران العمررارة عرن نشرراط يمرارس في وحردة مررن وحردات العرامرة، وكررذلك مرن الأدخنررة 

الصررروت والمعررردات والآلات الكهربائيرررة، أو بتحررررك لأ،ث  اتكررربر م، أو بالأصررروات الصررراخبة مرررن المنبعثرررة مرررن فررررن بمحرررلات العمرررارة

ومنقررولات بصررورة متكررررة ومزعجررة، أو مررن الآلات الررتي تحرردث اهتررزاز، أو مررن رمرري القمامررة في الممرررات أو أمررام الوحرردات الأخرررى، 

 .  (3)غيرها من الأضراروكذلك غسل المنقولات في سلم العمارة وتربية الحيوانات في شرفات الوحدات وانظر إلى مقر النساء و 

ن هناك أضرارا مألوفة قد تحدث بن الجيران يجب التسامح فيها ولا تعتبر غلوا في استعمال المالك لحقره ولا إ ،والجدير بالملاحظة

سريل عنرد تترتب عليهرا أي مسرئولية، فعلرى الجرار تقبرل الرروائح والأ ررة والأدخنرة الرتي تخررج مرن مطرابخ المنرازل عرادة، وسرقوط ميراه الغ

نشر الغسيل، أو الأتربة عند تنظيف المنقولات من شرفات الطوابق العليرا علرى شررفات الطوابرق السرفلى، وكرذلك مرا يسرمع مرن جلبرة 

عنررد الصررعود والهبرروط في السررلم، ومررا يسررمع مررن ضررجيج في الطررابق العلرروي وغررير ذلررك مررن الأضرررار المألوفررة الررتي يجررب علررى الجرريران 

 . (4)شياء التي تكون ناتجة عن تصرفات طبيعة، وهي كثيرة ما تحدث بن طوابق وشقق البناء المتعدد الملاكتحملها، وغيرها من الأ

يترترب عليهررا أثرر ا يتمثررل بردفع الضرررر مي وجره كرران، فرإن كرران مسرتحيلا يجررب  المسؤاولية عؤؤن مضؤؤار الجؤوار غؤؤير المألوفؤؤة

حرق الملكيرة بدرجرة معينرة قرد قيردوا رأينا فقهاء الشرريعة الإسرلامية ، وقد المسئوليةعلى محدث الضرر التعوي ، على اعتبار ذلك جزاء 

ورد ، فقد ذلك فيكون على محدث الضرر إزالتهوإذا كان الأمر ك ،من الجسامة، أي أن تكون فاحشة غير مألوفة، وهذا الذي رجحناه

لفاحش مي وجه كان، مثلا لو اتخذ في اتصرال دار دكران حرداد دفع الضرر ا( من مجلة الأحكام العدلية ما يلي: "ي  1200في المادة )

أو طاحون فمن طرق الحديد ودوران الطاحون يحصل وهن للبناء، أو محداث فرن أو معصرة لا يستطيع صاحب الردار السركنى فيهرا 

( من مرشد الحيران على 60ة )لتأذيه من الدخان ورائحة المعصرة فهذا كله ضرر فاحش مي وجه كان يدفع ويزال...".  ونصت الماد

                                                           

 .329ابق، صسرجع ماليما القديم، الكتاب الرابع،  ( المذكرة الإيضاحية للقانون المدني(1
 .70( د. عبد الناصر توفيق العطار، مرجع سابق، ص(2
 وما بعدها. 653مرجع سابق، ص( د. فيصل ذكي عبد الواحد، (3
 .429الكتاب الرابع، مرجع سابق، ص( المذكرة الإيضاحية للقانون المدني اليما القديم، (4
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". ولمادة ) ( من مرشد الحيران نصت علرى مرا يلري: " سرد الضرياء بالكليرة 61ما يلي: "يزال الضرر الفاحش سواء كان قديم ا أو حاد، 

ا يمنرع الضروء عنره، وإن فعرل ذلرك للجر ار أن على الجار يعد ضرر ا فاحش ا، فلا يسوغ لأحد إحداث بناء يسد به شباك بيت جاره سد 

 يكلفه رفع البناء دفع ا للضرر عنه". 

 . (1)"ويمنع الجار من الضرر المتوقع،ولا يعا بالضرورة الإزالة الكلية فيكفي منع الضرر بدفعه بتغيير طريقة استعمله، 

فإن تعذر إزالة الضرر الفاحش أو التعديل في طريقة استعمله فإن السبيل إلى جبر الضرر، هو التعوي  بمقابل مادي نصت على 

 ( من مجلة الأحكام العدلية بما يلي: "إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل". 153ذلك المادة )

ضررررر ا غرررير مألوف رررا يكرررون مسرررئولا عرررن ذلرررك، بموجرررب المرررادة كمرررا رأينرررا أن الغلرررو في اسرررتعمال الملرررك إلى حرررد أن يضرررر بجيرانررره و 

( مدني يما ولهذا فإن للجار المتضرر الحق في طلب إزالة الضرر بالتنفيذ العيا، أي بإزالة مصدر الضرر. فالجرار الرذي يركرب 1175)

في جرردران العمررارة ذات  ن نشرراطتحمررل عنرروا ةإعلانيررآلات غررزل نسرريج أو خياطررة تتسرربب في اهتررزازات للمبررنى، وكررذلك تركيررب لافترره 

إشعاعات من معمل تحاليل بوحدة في العمارة فإن القاضي في هذه الحالة يحكم بالتنفيذ العيا بإغلاق المعمل  وانبعاثأضواء مزعجة، 

 الاعلانية. اللافتةأو وقف تشغيل الآلات، أو إزالة أو تعديل 

 ،مصدر الضررر حيث المكان أو الزمان يكفي لرفع الضرر بتغير الموضع ولكن قد يتبن من أن مجرد تعديل طريقه الاستعمال من

الذي قام الجار بتركيبه في شقته أو طابقه يكفي لرفع ضرره بتعديلره إلى مكران آخرر لإزالرة الضوضراء الرذي  )الدينمة( فموتور رفع المياه

يله ورشة تشكيل الحديد أو الألمنيوم بالمحرلات الرتي توجرد يسببه أو يخفف منه بتجهيزه فنيا بما يمنع من الضوضاء، أو بتحديد زمن تشغ

أسرررفل العمرررارة، أو أطالررره مدخنرررة الفررررن إلى ارتفررراع كررراف لتجنرررب مضرررايقات الجررريران أو غرررير ذلرررك مرررا لم يكرررن فيررره إرهررراق للمالرررك 

 .(2)المسئول

عن سلوك غير عادي قد حدثت فعلا، ففي  إلا أن التنفيذ العيا قد لا يكون مجديا  كما لو كانت المضيقات غير العادية الناتجة

هذه الحالة لا يكون أمرام الجرار المضررور سروى المطالبرة بالتعروي  عمرا تحملره مرن مضرايقات؛ لأن الأصرل وفق را للقواعرد العامرة في هرذا 

 .(3)الشأن وهو وجوب التعوي  عن كافة الأضرار، بغ  النظر عن صفتها، وكونها بسيطة أو جسيمة

  

                                                           

 من مرشد الحيران، مرجع سابق. 62( المادة (1
 .42رجع سابق، صمد. إسماعيل محمد علي المحاقري، . .78( د. جميل الشرقاوي، حق الملكية، مرجع سابق، ص(2
 .763( فيصل زكي عبد الواحد، مرجع سابق، ص(3
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 الخاتمة

  النتاسج:: أولاً 

من إبراز ذاتية هذه الصورة من الملكية، التي نق تتطلب تحديث ا للأحكام التي  اليسيرالإسهام ولو بالقدر  حاولت في هذا البحث

 ممررا يتعلررق بالملكيررة المفرررزة أفي سررواء   أو شرراغليها؛ ملاكهررا علاقررةتنظمهررا؛ لمواكبررة انتشررارها وتطرروير العلاقررة بررن ملاكهررا، وتنظرريم 

بما يتلاءم مع أهميتها و  ،لآخرين، وإدارة الأجزاء المشتركةالملكية المشتركة في البناء الواحد، ومعرفة حقوق والتزامات كل منهم تجاه ا

نافذة تطل  الدراسةأن تكون هذه  ، وأرجو من الله تعالىمنازعاتلمواجهة ما قد تثيره من وانتشارها في الحياة العملية مطلب ا ملح ا 

على هذه الصورة من الملكية والتي تعتبر نق ظاهرة تستحق الدراسة، هذا من ناحيرة ومرن ناحيرة أخررى لفرت نظرر المشررع بوجرود 

 وقد توصلت إلى النتائج الآتي: .قانون خاص بهالتنظيمها ب ظاهرة تحتاج إلى أحكام خاصة تنظمها، فنتوخى أن تكون تمهيدا  

لمواجهة الزيادة في ، ، إزاء التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي سادت المجتمعالتاسعالقرن  نهايةفي  المشتركةانتشرت الملكية  .1

لبنراء المكرون ظراهرة ا في أواخر القررن العشررين ظهرت  وفي اليمن، وبانتشارها ازدهرت المدن المختلفة، أزمة المساكنو السكان 

ولكرن وإن كران نظرم المشررع نظرام البنراء المكرون مرن طوابرق عنايرة المشررع بالتنظريم  تنرال لكن لم في المدن،والشقق من طبقات 

     .القانون المدني في ،بشكل مقتضب جدا  

يقتصر على البناء متعدد الأدوار، والطبقة في المبنى قد تتكرون مرن أكثرر مرن شرقة، كمرا أن اسرتعمال  البناء الرأسيصطلاأ ا  .2

، ومرن هنرا كران اصرطلاأ ملكيرة البنراء بتعردد وحداترهالهدف، ولكن الهدف هو تتبع البنراء المتعردد  وشقة ليست هاصطلاأ 

 .لتحقيق غاية أقصدها وهي مصلحة المجتمع، وكذلك مصالح الأفراد، في نظرنا المتعدد الوحدات أكثر تعبيرا  

 :المشرع بالآتينوصي في هذا النوع من البناء، وبعد أن زادت المنازعات  التوصيات:      

 .في كل عمارة يشغلها عدد معن من ملاكها أو شاغليها ا لا يجوز الاتفاق على خلافهإلزامي  عل تنظيم نقابة الملاك أن يج -1

 .والمحلات لملكية الطبقات والشقق عطى تعريف ا أكثر وضوح ا وتحديدا  أن ي -2

 .وكيفية استعمالهاالحقوق على الأجزاء المشتركة  ويحددنظم أن يو ، طى حماية تامة للحقوق الفرديةأن يع -3

 .أن يوجد روابا بن بن شاغلي العمارة -4

 .بالإدارة والصيانة والترميماتفيما يتعلق  موادتضمن أن ي -5

 .تمام كل نعمة، الحمد الله
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